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الحماية الجزائية للبيئة البحرية من 
)دراسة مقارنة(التلوث النفطي

 

لملخـصا

لى إسن قوانین خاصة بالرغم منإن التلوث النفطي مازال یمثل مشكلة بیئیة 

، الحیةضراره البیئیة على جمیع عناصر البیئة والكائناتألتقلیل جانب القوانین العقابیة 

سن مجموعة من النصوص لمعالجة الحمایة الجزائیةلىإوقد عمد المشرع العراقي 

مر الذي دفعنا للبحث في ثنایا التشریعات الأ،من التلوث النفطيالبحریةللبیئةوتوفیرها

لتي وفرها المشرع العراقي للبیئةالبیئیة المقارنة للوقوف على مدى كفایة الحمایة ا

مصلحة جدیرة عدِّهابو ،لنفطيمحل الحمایة الجزائیة من التلوث االبحریة بوصفها 

إلا أنه اهتماماً دولیاً ووطنیاً توجدوبالرغم من أن مكافحة التلوث النفطي قد، بالحمایة

فمازال العراق الغني بالآبار النفطیة یعاني من ، لم یجد الحلول الناجعة لهذه المشكلة

اني السكان التلوث الذي تسببه الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقیب ویع

القریبون من مناطق الاستكشاف أمراضاً متعددة بسبب تلك الأنشطة والأعمال وعدم 

لذا ، اتباع العاملین في تلك الأنشطة الاحتیاطات والمحددات والمعالجات البیئیة اللازمة
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فإن التقصي في مدى كفایة الحمایة الجزائیة للبیئة البحریة من التلوث النفطي التي دراسة استطلاعية

٠ع العراقي تمثل المشكلة التي یحاول الباحث إیجاد الحلول والمقترحات لهاسنها المشر 

من التلوث النفطي من البحریةمر الذي دفعنا للبحث في الحمایة الجزائیة للبیئةالأ

لجزائیة والتلوث النفطي وبیان محل الحمایة االبحریةبعدِّهال دراسة مفاهیم البیئةخلا

في عن التلوث النفطيجمة ودراسة نماذج التجریم التي تنیساس القانوني لهذه الحماالأ

والجزاءات التي تترتب على هذه ،شخاص من ذلكوبیان مسؤولیة الأالبیئة البحریة

وهي التشریع الفرنسي المسؤولیة في التشریعات التي اخترناها كأساس للمقارنة 

، بیئةفي مجال حمایة المتطورة ةتي والسعودي بوصفها نماذج تشریعیماراوالمصري والإ

هم هذه ملین أن تسآالنتائج والمقترحات لى مجموعة منإوقد توصلنا من خلال البحث 

ثار التلوث آالتقلیل من بمثل هذه البحوث علّها تسهم بالمكتبة العلمیة الدراسة برفد 

.النفطي
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Penal Protection of the marine
environment from oil pollution (A

comparative study)

 AbstractOil pollution still makes an environmentalproblem despite the fact of legislating special laws inaddition to the coercive laws to lessen itsenvironmental effects on all aspects of theenvironment and living beings. The Iraqi legislatortended to legislate a set of texts to treat and providepenal protection for the Marine environment againstoil pollution, which made the researcher anxious toinvestigate the comparative environmentallegislations to see the adequacy of protection providedby the Iraqi legislator for the environment as it is thesubject of penal environment. The environment isbeing looked upon as a worthy area of service, andalthough combating oil pollution has witnessedinternational and national interest, it has not seensuccessful solutions for the problem. Iraq, rich in oilfields, still suffers from pollution caused by companiesworking in exploration and excavation. Theinhabitants close to the exploration areas suffers froma number of diseases due to these activities and worksand because the workers in those activities do not
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follow the measures, constraints and the requiredenvironmental treatments. Asدراسة استطلاعية such investigating theadequacy of the penal protection of the Marineenvironmental legislated by the Iraqi legislator formsthe problem for which the researcher tries to findsolutions and suggestions.It is worth mentioning that the researchers weremotivated to look into the penal protection of theMarine environment through studying Marineenvironmental concepts as they constitute the subjectof penal protection and oil pollution. The researcherswere also keen in pointing the legal foundation of thisprotection, studying samples of criminalization madeby oil pollution and the responsibility of individualsand the legal consequences of this responsibility in thesamples chosen as a basis for comparison (the French,Egyptian, Emirati, and Saudi) legislations as theyrepresent advanced legislative models in the area ofenvironment protection. The researcher concludes anumber of results and suggestions hoping the studywill enrich the scientific library and lessen the effectsof oil pollution.
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مقدمةال
إنتاج على أثر قیام الثورة الصناعیة في أوربا وما صاحبها من زیادة في الطلب على

استخدامه ودخوله في جمیع المجالات ظهرت مشكلات من نوع جدید كان لها النفط ومن ثمَّ 
تأثیر على البیئة البحریة فتزایدت وتطورت مشكلات تعدي الإنسان على بیئته البحریة فكان 

لدولي بالشأن البیئي خلال النصف الثاني من القرن العشرین أمراً متأخراً بعض الاهتمام ا
الشيء كل هذا انعكس على المعالجات القانونیة في قوانین معالجة البیئة لتلك المشكلات، 
وفرض على حكوماتِ مختلف بلدان العالم التعامل مع مهمةِ المحافظة على البیئة البحریة 

صفها من المسؤولیات الملزمة الَّتِي لا یمكن تغافل سلبیة تداعیتها المتمثلة بعقلانیةٍ واتزان، بو 
بمخاطرِ التلوث النفطي وكارثیة آثاره على المجتمعاتِ الإنسانیة الناجمة من النشاطاتِ 
البشریة الَّتِي تعكس اختلال العلاقة ما بین الإنسان ووسطه الذي یعیش فیه، إلى جانبِ 

٠إرادتهأسباب أخرى خارجة عن
وإدراكاً لهذه المخاطر فقد عمدت الدول في نطاق سیادتها الاقلیمیة إلىإصدار تشریعات 
عامة وخاصة لحمایة البیئة وتدعیمها بجزاءات جنائیة ولعل من بین الموضوعات المهمة التي 

ات تناولتها هذه التشریعات هو التلوث الذي یصیب البیئة البحریة والذي قد یكون نتیجة العملی
النفطیة في كل المراحل استكشافاً واستخراجاً ونقلاً للوقوف على مصادر وأسباب التلوث 

لسنة ٧٦النفطي والعراق كهذه الدول عمد إلى تشریع قانون حمایة وتحسین البیئة رقم 
ثم قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ١٩٩٧لسنة ٣ثم قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ١٩٨٦

الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة من ولذا جاءت دراستنا هذه لتتناول ، النافذ٢٠٠٩لسنة ٢٧
٠التلوث النفطي

أهمیة البحث-أولاً 
تتجلى أهمیة البحث بأمور عدة لعل أهمها زیادة مخاطر التلوث النفطي الصحیة نتیجة 

ذا یزید من أهمیة وزیادة الاستكشافات النفطیة لاسیما في العراق وه، التقدم العلمي والصناعي
البحث كون العراق یقف في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط أي أن نسب التلوث متفاقمة 
وستكون بازدیاد مستمر بالإضافة إلى تجاهل الشركات والمعامل والمصانع القائمة على 

وضعتها الاستكشاف والاستخراج والنقل والتخزین والاستهلاك النفطي إلى أهم المعاییر التي 
وزارة البیئة التي أكدت ذلك في العدید من تقاریرها ناهیك عن تزاید التلوث الناتج عن تعرض 
المنشآت النفطیة والأنابیب الناقلة للنفط للعملیات الارهابیة وبالرغم من وجود بعض الدراسات 
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التلوث النفطي التي تطرقت لموضوع الحمایة الجنائیة للبیئة إلا أن الحمایة الجزائیة للبیئة مندراسة استطلاعية
یُعد موضوعاً بكراً على ساحة القانون الجنائي مما یزید من أهمیة هذا البحث

مشكلة البحث-ثانیاً 
على الرغم من أن المشرع العراقي قد اختط مسار الحمایة الجزائیة للبیئة البحریة من 

ریعات وسایر التش٢٠٠٩لسنة ٢٧التلوث النفطي في قانون حمایة وتحسین البیئة رقم 
المقارنة في ذلك إلا أن التلوث النفطي یتصاعد بوتیرة متسارعة في كل مراحل الاستثمار 

فالعراق یواجهأخطارالتلوث النفطي التي أصابت البیئة ، النفطي استكشافاً واستخراجاً ونقلاً 
٠البحریة

ر الحكومة العراقیة سیاسة التراخیص الاستثماریة،أفضى زیادة تصدیأن انتهجتوبعد
النفط الخام إلى خشیة كثیر من المتخصصینِ في مجالِ البیئة من تهدیداتِ الملوثات المتأتیة 

وكذلك زیادة حوادث تحطم ناقلات النفط في المیاه السطحیة ، من استخراجِ النفط لبیئةِ الحیاة
ن لذا فأن مشكلة البحث تكم، والمجالات البحریة التي حصلت لكثیر من الدول ومنها العراق

في مدى كفایة الحمایة الجزائیة التي وفرها المشرع العراقي للبیئة البحریة من التلوث 
النفطیالأمر الذي قادنا للخوض فیما سنه المشرع من نصوص ومراقبة ومقارنة ذلك بما 

٠توصلت إلیه التشریعات البیئیة محل الدراسة المقارنة
منهج البحث-ثالثاً 

یلي القانوني من خلال استنباط الاتجاهات الفقهیة سیعتمد البحث المنهج التحل
وفي الوقت نفسه سنعتمد على ، والتشریعیة التي تعالج الموضوع واستخلاص النتائج المبتغاة

المنهج الاستقرائي القائم على أساس استقراء موقف التشریعات البیئیة المقارنة وإیجاد الفوارق 
قارن لأهمیته البالغة في إلقاء الضوء على التشریعات كما سنتبع المنهج الم، التشریعیة بینها

موضوع الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة من التلوث النفطي الذي یشكل ضرورة التي عالجتْ 
ملحة ومطلباً جوهریاً ولازماً للنظر في تشریعاتنا الوطنیة وتقییمها في ضوء التجارب الجنائیة 

والتشریع الإماراتي؛  لكونها من التشریعات ، ریع المصريوالتش، المقارنة وهي التشریع الفرنسي
٠التي اهتمت بمجال حمایة البیئة

نطاق البحث-رابعاً 
تتمثل الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة من التلوث النفطي بحمایة جنائیة موضوعیة 

لموضوعیة وأخرى إجرائیة إلا أننا سنقتصر في بحثنا هذا على بیان أحكام الحمایة الجزائیة ا
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للبیئة البحریة من التلوث النفطي لكون الحمایة الجزائیة الموضوعیة تتمتع بخصوصیة أشار 
كما سیشمل نطاق بحثنا التشریعات ، ٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(لها قانون حمایة وتحسین البیئة رقم 

ظم ذات العلاقة كقانون العقوبات العراقي والتعلیمات الصادرة بموجب هذه القوانین وكذلك الن
أما الحمایة الجنائیة الاجرائیة فلم یتضمن ، الصادرة من مجلس الوزراء والتعلیمات الأخرى

لسنة ٢٣القانون أحكاماً خاصة تختلف عما موجود في قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم 
١٩٧١٠
خطة البحث-خامساً 

احث سنتناول في وفقاً لما تقدم ستكون دراستنا لموضوع البحث بتقسیمه إلى ثلاثة مب
فیما سنخصص ، المبحث الأول ماهیة الحمایة الجزائیة للبیئة البحریة من التلوث النفطي

أما ، المبحث الثاني لبیان أهم نماذج الحمایة الجزائیة للبیئة البحریة من التلوث النفطي
للبیئة المبحث الثالث فسنخصصه لدراسة الجزاءات الجنائیة المترتبة على الحمایة الجزائیة 

٠البحریة
ماهیة الحمایة الجزائیة للبیئة البحریة من التلوث النفطي/ المبحث الأول

البیئة البحریة وهي المساحات المائیة المالحة الواسعة :تنقسم البیئة المائیة إلى قسمین 
أما البیئة النهریة، التي تكون مترابطة مع بعضها سواء أكان هذا الترابط طبیعیاً أم صناعیاً 

فتجد مصدرها من بخار الماء المتصاعد من مجالات میاه المحیطات والبحار الذي یتساقط 
بشكل أمطار عند منابعها ویقدر أن مالا یقل عن واحد من الألف من إجمالي الإنتاج العالمي 

وسیقتصر موضوع بحثنا ، )١(یسبب تلوثاً في البیئة البحریة) سنویاً \بلیون طن ٣,٢(للنفط 
وسنقسم هذا المطلب إلى مطلبین الأول یخصص ، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریةعلى بیان 

أما المطلب الثاني فسنخصصه لبیان مفهوم ، لبیان محل الحمایة الجزائیة وهي البیئة البحریة 
٠التلوث النفطي

)محل الحمایة الجزائیة(مفهوم البیئة البحریة / المطلب الاول
طبیعیاً لمجموعة من الأحیاء المائیة التي تحتوي على كمیة تعد البیئة البحریة مجالاً 

من مساحة الكرة الأرضیة ویحتوي كل ) 70%(كبیرة من الثروات الطبیعیة وتشكل ما یقارب
متر مكعب على مجموعة عالیة تصل إلى ملایین الكائنات الحیة التي تسمى بالهائمات 

ا قادرة على استیعاب كمیات ضخمة من المخلفات وینظر إلى البیئة المائیة على أنه)٢(النباتیة
إلا أن التطور العلمي ، )٣(السمیة من بینها المواد الهیدروكربونیةالتي یعد النفط أهم عناصرها



٦٦

الحمـایة الجزائیـة للبیئـة البحریـة من التلـوث النفــطي 

الذي أثبت من خلال الدراسات الحدیثة عدم دقة ذلك التصور وأبرزت تلك الدراسات أن البیئة دراسة استطلاعية
.) ٤(اید التلوث النفطيالمائیة تعاني إلى حد بعید من استمرار وتز 

ونجد أن التشریعات البیئیة المقارنة قد عرفت البیئة المائیةبوصفها الكل ولم تعرف 
البیئة البحریة لكونها جزءاً من ذلك الكل بعدة تعریفات حیث عرفها المشرع المصري أنها 

لأحمر وقناة البیئة البحریة الممتدة على سواحل جمهوریة مصر العربیة بالبحرین المتوسط وا(
السویس والبحر الإقلیمي والمنطقة الاقتصادیة الخالصة التي تلي شواطئها بالبحرین المتوسط 

البیئة البحریة والمیاه الداخلیة بما فیها المیاه (وعرفها المشرع الإماراتیأیضاً أنها ، )٥()والأحمر
وأسماك وكائنات حیة أخرى الجوفیة ومیاه الینابیع والودیان وما بها من ثروات طبیعیة ونباتات

ونرى أن هذا التعریف ) ٦()وما فوقها من هواء وما فیها من منشآت أو مشاریع ثابتة أو متحركة
جاء جامعاً مانعاً لكل عناصر البیئة المائیة وما بها وفوقها من موارد وثروات طبیعیة 

شرع الإماراتي عرف أیضاً إلا أن الم، بالإضافة إلى العناصر المكونة للبیئة المائیة الصناعیة
المیاه البحریة وما بها من ثروات طبیعیة ونباتات وأسماك وكائنات بحریة (البیئة البحریة بأنها 

وما فوقها من هواء وما هو مقام فیها من منشآت أو مشروعات ثابتة أو متحركة وتبلغ ، أخرى
.)٧()حدودها حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة

جزءاً من التراث المشترك للأمة وأن حمایة هذا ا المشرع الفرنسي فقد عدَّ البیئة البحریة أم
التنوع والحفاظ علیه واستخدامه من خلال الأنشطة البحریة والساحلیة ذات أهمیة عامة وتشمل 

قاع البحر والباطن التحتیة خلف خط الأساس المستخدم لقیاس اتساع المیاه المیاه البحریة 
.في حین لم یعرف المشرع العراقي البیئة المائیة أو البحریة، قلیمیةالإ

وتعد المیاه البحریة من أهم عناصر البیئة فلا مجال لوجود الحیاة بدونها ورغم ذلك 
لازالت تتعرض إلى اعتداءات بشریة متزایدة تتسبب بالملوثات المباشرة وغیر المباشرة الناشئه 

كشافات النفطیة في البیئة المائیة مما یجعلها عاجزة عن أداء عن الأنشطة الصناعیة والاست
وتتعدد أشكال المساس بالمیاه فتارة تكون على شكل تفریغ میاه ، )٨(دورها البیئي المسند إلیها

ولكون ، وتارة أخرى تكون بمواد ملوثة تسرب إلى مجارى الأنهار والبحار، الصرف الصحي
ى تكوین طبقة خفیفة تأخذ بالانتشار فوق سطح البحر النفط أخف من الماء فأنه یعمل عل

كما یكون ، وتبدأ المكونات الطیارة من النفط بالتبخر فتعمل على تلوث هواء المنطقة المحیطة
التلوث النفطي الناتج عن حوادث الناقلات والبواخر والسفن والمراكب والقوارب وغیرها من أهم 

.) ٩(ي تلك البیئةوأخطر الملوثات على الكائنات الحیة ف
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مفهوم التلوث النفطي/ المطلب الثاني
لم تعرف التشریعات البیئیة محل الدراسة المقارنة التلوث النفطي؛ إلا أنها أوجدت 
بعض المفاهیمالتي یمكن من خلالها انطلاق الفقه لتعریف التلوث النفطي فقد عرف المشرع 

أو طاقة في البیئة المائیة بطریقة إرادیة أو غیر إدخال أیة مواد (الإماراتي التلوث المائي بأنه 
إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة ینتج عنها ضرر بالموارد الحیة أو غیر الحیة أو یهدد صحة 
الإنسان أو یعوق الأنشطة المائیة بما في ذلك صید الأسماك والأنشطة السیاحیة أو یفسد 

ولم یعرف المشرع ، )١٠()یر من خواصهاصلاحیتها للاستعمال أو ینقص من التمتع بها أو یغ
لذا سنحاول التعریف بالتلوث النفطي من خلال تقسیم هذا المطلب إلى ، العراقي التلوث المائي

.أما الثاني فهو لدراسة أسباب ذلك التلوث، فرعین الأول نخصصه لتعریف التلوث النفطي
تعریف التلوث النفطي/ الفرع الاول

ناتج عن النباتات )١١)وقود إحفوري(صفة طبیعیة على هیئة ب، نشأ النفط في البیئة
المتحللة بین الصخور في طبقات الأرض السفلى العمیقة ویصاحب النفط عملیاتعدة منها 
التخزین والنقل والتصریف التي تؤدي إلى كثیر من التسربات غیر المرغوب فیها لمركبات 

التحلل أن یعودَ النفط إلى مركباتهِ الأولیة النفط إلى البیئةِبعناصرها كافة ویصعب مع هذا 
لذا سنتناول تعریف التلوث ، )١٢(حیث یتغیر في البیئةِ فیحدث بعض المواد الضارة للبیئة

-:النفطي بالآتي
التعریف اللغوي- أولاً 

فیقال ، التلوث هو عدم نقاء الشيء أو اختلاطه بغیره على نحو یتنافر معه :التلوث لغةً 
أي زال نقاء الشيء لكونه اختلط بأمور تتعارض مع طبیعته ،ثوبة أي تلطخ بهلوث الطین 

ویقال أیضاً التلوث یعني الدنس أَو الفساد أو النخس وفعلها لوث ویعني لوث الشيء 
أما في اللغة الانكلیزیة فیتم ، )١٤(واللوثَ بالفتح یعني البیئة الضعیفة غیر الكاملة، )١٣(تلویثاً 

وهو مصطلح " "Contaminationمصطلح للدلالة على التلوث منها استخدام أكثر من 
وهناك مصطلح آخر ) وجود تركیزات تفوق المستوى الطبیعي في المجال البیئي( یفضي إلى

Pollution "والمصطلح الثاني لا یختلف ، )١٥("ویعني إدخال مواد ملوثة إلى المجال البیئي
.) ١٦(غیر نقي أو غیر صالح للاستعمالفي اللغة الفرنسیة ویعني جعل الشيء النقي

والنفَّاطاتُ أَدواتٌ تُعمل ، والنَّفَّاطةُ الموضع الذي یستخرج منه النفط، أما النَّفْطُ لغة فیعنیدهِن
ولا یختلف المعنى اللغوي للنفط عن البترول ، )١٧(من النُّحاس یرمى فیها بالنفْط والنار
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) Oleum(وتعني الحجر و )Petro(ن لاتینیتین وهذا الاسم مشتق من كلمتی)Petroleum(دراسة استطلاعية
) Crude Oil(وتعني الزیت الذي یسمى نفطاً عند العرب ویسمى النفط أیضاً بالزیت الخام 

)١٨()أخف من الماء،وقابل للاحتراق ، داكن اللون، وهو سائل لزج(

التعریف الاصطلاحي- ثانیاً 
النفطي كأحد أنواع التلوث البیئي ركزت معظم الدراسات السابقة التي تناولت التلوث 

واحد من الألف من إجمالي (على دراسته في البیئة البحریة على اعتبار أن من المقدر 
تغییر (وبذلك عٌرف التلوث البحري النفطي بأنه)  ١٩(یصل إلى البیئة البحریة) الإنتاج العالمي 

للنفط الناجم عن النشاطات في التوازن الطبیعي للبحر ناتج عن الطرح المقصود أو العارض 
، )٢٠()البشریة یؤدي إلى نتائج ضارة أو مؤذیة للإنسان أو عناصر البیئة البحریة على السواء

اختلاط البترول بالمیاه الناتج عن التفریغ العمدي للزیت أو میاه ( كما عرف أیضاً على أنه
.) ٢١()الاتزان

الذي یخل على نحو خطیر بالتوازن اختلاط الزیت أو النفط بالمیاه(ویعرف أیضاً أنه
ظاهرة إدخال مركب (كما عُرف بأنه ، )٢٢()البیئي أو بالوسط الطبیعي والنظم البیئیة المائیة

معقد من عدة عناصر ومركبات أهمها الهیدروجین والكربون مما یؤدي إلى الإضرار بالبیئة 
حیاء المائیة وبالتالي الإضرار المائیة وتغییر خواصها الكیمیائیة والبیولوجیة والإضرار بالأ

؛ في حین عٌرف التلوث النفطي بصورة عامة  )٢٣()بالإنسان بطرق مباشرة أو غیر مباشرة
إلى إطلاق عناصر أو مركبات أو مخالیط غازیة أو سائلة أو صلبة مصدرها النفط(بأنه 

)٢٤()وجود هذه العناصرمما یسبب تغییراً في ، التي هي الهواء و الماء والتربة، عناصر البیئة

یشكل التلوث النفطي خطراً على جمیع عناصر البیئةومن الممكن أن یحدث ضررٌفي 
البیئة البحریة ویتمثل هذا الخطر في أنه وبمجرد اختلاط النفط سواء أكان نفطاً خاماً أم مشتقاً 

سدٍ مانعٍ بین على سبیل المثال بالمیاه كعنصر في البیئة یأخذ بالتوسع مما یؤدي إلى تكوین
أوكسجین الهواء الجوي وسطح البیئة المائیة فیمنع التبادل الغازي بین الماء والهواء وذلك یؤثر 
بطبیعة الحال على حیاة الكائنات الحیة حیث یعمل على إذابة الهیدروكربونات وبنزین هیكا 

.) ٢٥("DDT"بالإضافة إلى مركب " PCB"والكلورید الثلاثي المركب " PHC"كلورید 
أما التشریعات البیئیة محل الدراسة المقارنة فجاءت قاصرة إذ لم تعرف التلوث النفطي 

اتفاقیة ماربول لمنع التلوث الناجم عن وعمدت إلى تعریف التلوث بشكل عام إلا ما جاء في
إطلاق الزیوت (بان التلوث بالنفط هو ١٩٧٨بصیغتها المعدلة بالبروتوكول ١٩٧٣السفن 
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ن المواد الضارة من السفن، سواء كان ذلك قصدًاً أو عن غیر قصد أو بسبب وغیرها م
٠)الإهمال، یشكل مصدراً خطیراً من مصادر التلوث

وقد عرفت التشریعات الوطنیة التلوث البیئي الذي یعد التلوث النفطي جزءاً منه فنجد 
والناتجطبیعيوغیرأطبیعیبشكلالناجمالتلوث(أن المشرع الاماراتي قد عرف التلوث بأنه

الموادمنأيبإدخالإرادي،غیرأوإراديمباشر،غیرأومباشربشكلالإنسانقیامعن
صحةعلىخطري أجرائهمنینشأوالذيالطبیعیة،البیئةعناصرفيالملوثةوالعوامل
) ٢٦()البیئیةوالنظمللمواردأذىأوالحیوانیةأوالنباتیةالحیاةأوالإنسان

كل تغییر في البیئة یؤدي بطریق مباشر (أما المشرع المصري فعرف التلوث البیئي أنه 
أو غیر مباشر إلى الإضرار بصحة الانسان والتأثیر على ممارسته لحیاته الطبیعیة أو 

أما فیما یتعلقبموقف المشرع العراقي فقد عرف ، )الكائنات الحیة أو التنوع الحیوي البیولوجي
وجود أي من الملوثات في البیئة بكمیة أو تركیز أو صفة طبیعیة تؤدي بطریق (التلوث بأنه 

مباشر أو غیر مباشر إلى الاضرار بالإنسان أو الكائنات الحیة أو المكونات اللاحیاتیة التي 
أي مواد صلبة أو سائلة أو غازیة أو ضوضاء (وأورد تعریفاً للملوثات البیئیة بأنها ) توجد فیه

و حرارة أو وهج أو ما شابهما أو عوامل تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر أو إشعاعات أ
.) ٢٧()لتلویث البیئة

ونجد أن التشریعات قد عرفت النفطأو كما تسمیه بعضها بالزیت حیث نجد أن المشرع 
ویشمل ذلك أي نوع من أنواع ، جمیع أشكال البترول ومنتجاته(المصري عرف الزیت 

ئلة وزیوت التشحیم وزیوت الوقود والزیوت المكررة وزیت الأفران والقار الهیدروكربونات السا
.)٢٨()وغیرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفایاته

النفط الخام أو الغاز أو الزیت الصخري أو (في حین عرف المشرع العراقي النفط بأنه
فیما عرف ، )٢٩()من مكامنهاالرمال القیریة  أو أي هیدروكربونات منتجة أو یمكن إنتاجها

النظروبغضالهیدروكربوناتجمیع(مشروع قانون النفط والغاز العراقي النفط الخام أیضاً بأنه
المكمنفيوالضغطالحرارةعندسائلةبحالةالحقلمنإِنتاجهایتموالتيالنوعيالوزنعن
.)ةالمعروفالهیدروكربونیةوالسوائلوالقارالاسفلتذلكفيبما

ومن خلال عرض موقف الفقه والتشریعات الوطنیة والمقارنة بالإضافة إلى الاتفاقیات 
الدولیة من تعریف التلوث النفطي نجد أن هناك قصوراً واضحاً فعلى الرغم من أن بعض 

واتفاقیة ١٩٥٤الاتفاقیات قد وجدت لمعالجة التلوث النفطي؛ إلا أنها لم تعرفه كاتفاقیة لندن 
أما ،١٩٧٨واتفاقیة الكویت الإقلیمیة وبروتوكول التلوث بالزیت ١٩٦٩كسل عام برو 
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التشریعات الوطنیة لاسیما المتعلقة بالبیئة منها كان من المفضل أن تعرف التلوث بحسب دراسة استطلاعية
طبیعته أو نوع المادة الملوثة وتضع تعریفاً للتلوث النفطي في البیئة البحریة الذي أصبح 

التغیر الهیدروكربوني الذي یصیب البیئة البحریةوالناتج عن إطلاق أو (بأنهبإمكاننا أن نعرفه 
.)تصریف المنتجات أو المخلفات النفطیة بشكل عمدي أو غیر عمدي

اسباب التلوث النفطي في البیئة البحریة/ الفرع الثاني
أو ناتجاً إن أسباب التلوث النفطي متعددة فتارة یكون النفط متسرباًإلى البیئة البحریة

لذا سنحاول الإحاطة بأسباب التلوث النفطي ، عن الحوادث التي تقع للسفن والناقلات النفطیة
:وهي كالاتي في البیئة البحریة

حوادث وكوارث السفن وناقلات النفط والمنشأة البحریة النفطیة- اولاً 
یئة ویمكن الحوادث التي ینجم عنها تلوث أو تدهور الب(تعرف حوادث التلوث بأنها

حدث یتضمن (وعرفت أیضاً أنها )٣٠()للقدرات المحلیة الوطنیة مكافحتها والتحكم فیها
وقد ، )٣١()التصریف الفعلي أو المحتمل لمادة ضارة أو دفق تحتوي على هذه المادة في البحر

تصادم سفن أو جنوح أو أي حادث (الحادث البحري بأنه ١٩٨٢عرفت اتفاقیة قانون البحار 
أوأن یقع على ظهر سفینة أو خارجها ما من شأنه أن یسفر عن ضرر مادي أو ، حي آخرملا

.) ٣٢()خطر وشیك یهدد بحدوث ضرر مادي لسفینة أو بضاعة
ویختلف الحادث البحري عن كوارث التلوث البیئیة التي تعد من أهم أسباب التلوث 

الضرر الجسیم الذي یلحق (ها النفطي أیضاً فقد عرف المشرع العراقي الكارثة البیئیة بأن
كما ، )٣٣()بالبیئة الذي لا تكفي القدرات الاعتیادیة للدولة لمعالجة نتائجه أو السیطرة علیه

في حین عرف ، )٣٤()تحطم السفینة أو جنوحها أو وجودها في حالة خطر(عرفت بأنها 
عوامل طبیعیة أو فعل الحادث الناجم عن (المشرعان الإماراتي والمصري الكارثة البیئیة بأنها 

والذي یترتب علیه ضرر شدید بالبیئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات ، الإنسان
بین السفن والناقلات ) Collision(فالتلوث النفطي یحدث نتیجة التصادم ، )٣٥()المحلیة

ریة بالإضافة إلى حوادث تحطم المنشآت البحStranding)٣٦(النفطیة أو بسبب جنوحها 
المسؤولة عن استخراج النفط في عرض البحار ویعتقد بعض الفقهاءأن الحوادث لا تتكرر 

؛إلا أننا نرى أن هذا الرأي محل )٣٧(بشكل یومي ومن ثم فهي لا تعد سبباً رئیساً للتلوث النفطي
نظر؛لأن ما أحدثته هذه الحوادث تسبب بكوارث أثرت في البیئة بشكل كبیر ولسنوات طویلة 

ننا أن نذكر بعض الحوادث التي تعرضت لها السفن والناقلات النفطیة والتي تسببت ویمك
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السفینة اللیبیریة ١٩٦٧" Torry Canyon"حادثة الناقلة توري كانیون بكوارث بیئیة منها
وقد تحطمت في بحر الشمال أمام ) طن٨٨٠(محملة بالنفط الخام الكویتي الذي یقدر ب

وقد عمل ) ألف طن٦٠(نسیة وقد تسرب في عرض البحر حوالي الشواطئ الانكلیزیة والفر 
وجنوح الناقلة أكسون ،)٣٨(میل بحري) ١٨(میل وبعرض ) ٣٥(على تغطیة مساحة بطول 

بونس "التي اصطدمت بالصخور المرجانیة في خلیج ١٩٨٩" Exxon Valdez"فالدیز 
طن توسع على بقع بترولیة )٤٠٠٠٠(في آلاسكا وقد تسرب البترول من الناقلة بكمیة " ویلیام

میل بحري بعد مضيء مدة خمسة ) ٢٠٠٠(میل بحري ثم أصبحت ) ١٠٠٠(قدرت بحوالي 
.وغیرها من الحوادث البحریة، )٣٩(عشر یوماً 

التصریف العمدي للمواد النفطیة في البیئة البحریة- ثانیاً 
الناقلات قد لا یكون سبب التلوث النفطي حادث تصادم أو جنوح أو غرق للسفن و 

البحریة وإنما یحدث بتوفر القصد الجنائي لدى ربان السفینة أو الناقلة أو أحد القائمین علیها 
عند تصریف النفط في البیئة المائیة أو حتى الأرضیة ویأخذ هذا التفریغ إحدى الصورتین 

:وهما 
لوث ویحدث التصریف المباشر أما نتیجة لأحداث عسكریة كالت: التصریف المباشر-١

النفطي الذي اجتاح السواحل اللبنانیة بسبب الحرب اللبنانیة مع الكیان الصهیوني لعام 
" الجیة"وكذلك استهداف محطة الطاقة الكهربائیة ،نتیجة غرق بارجة الكیان الصهیوني٢٠٠٦

آلاف طن من المنتجات ) ١٠(كلم نتیجة تسرب ) ٨٠(حیث امتد التلوث النفطي إلى مسافة 
بتصریف الطاقة الإنتاجیة ١٩٩١وكذلك ما حدث في حرب الخلیج ، )٤٠(قیلةالنفطیة الث

للحقول النفطیة الكویتیة في میاه الخلیج العربي وقد یحدث التلوث النفطي نتیجة عطل في 
ناقلات النفط أو نتیجة تعرض الناقلات لریاح شدیدة فیعمد إلى تفریغ جزءٍ من حمولة الناقلة 

بانحرافها عن خطوط ١٩٩٤إحدى ناقلات النفط الروسیة عام كالحادث الذي تعرضت له 
الملاحة الدولیة ثم جنوحها باتجاه المناطق البریة المقابلة للسواحل المصریة وأفرغت كمیة 
كبیرة من النفط بمیاه البحر من قبل طاقم السفینة في محاولة لإخراجها نتج عنها تلوث میاه 

وقدرت تكالیف اصلاح الساحل والبیئة المحیطة ب ٢كم) 2(البحر ببقعة نفطیة مساحتها 
.) ٤١()عشرة ملایین دولار(
:یحدث التصریف غیر المباشر في الحالات الآتیة : التصریف غیر المباشر-٢
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تٌعد هذه العملیة من ) : Ballast Waterمیاه الاتزان (تفریغ میاه الصابورة –الحالة الاولىدراسة استطلاعية
) 30%(اً في البیئة البحریة حیث تقوم ناقلات النفط بملءأكثر أسباب التلوث النفطي وقوع

من مقدار حمولتها بمیاه البحر لأحداث التوازن أثناء رحلتها بنقل المنتجات النفطیة فیختلط 
.)٤٢(قدر صغیر من النفط بمیاه الاتزان محدثاً تلوثاً نفطیاً في البحر عند تفریغه

المیاه الموجودة داخل صهاریج ناقلات (نها وقد عرف المشرع العراقي میاه الصابورة بأ
إلا أن المشرع المصري قد حدد نسبة احتواء هذه المیاه على النفط عندما عرف )٤٣()النفط

المیاه الموجودة داخل صهریج على سفینة إذا كانت محتویاتها من الزیت (میاه التوازن بأنها 
عل المشرع المصري بتحدیده نسبة وجود ونعتقد حسناً ف، )٤٤()جزءاً في الملیون15تزید على 

ویجب ، الزیت في میاه الاتزان التي قد لا تكون ملوثة للبیئة إذا خلت من نسبة معینة للزیت
المعدات والأحواض المخصصة "إفراغ میاه الاتزان في مراكز الاستقبال المعدة لذلك أي في 

؛إلا أن القیام ) ٤٥("یاه الاتزان لأغراض الاستقبال وترسیب ومعالجة وصرف المواد الملوثة لم
بتفریغها بعرض البحر أو بالقرب من السواحل یسبب تلوثاً نفطیاً مائیاً فیما إذا كانت محتویة 

.على مواد هیدروكربونیة
عادة ما یتم تفریغ میاه غسیل : تفریغ میاه غسیل خزانات النفط في السفن–الحالة الثانیة

المیاهوهو ما ینشأ عنه تلوث نفطي غیر مباشر ویتم اجراء الصهاریج المخلوطة بالنفط في
.)٤٦(غسیل للصهاریج قبل أن تتم عملیات الصیانة اللازمة للسفن والناقلات والتفتیش علیها

عادة ما یتم شحن وتفریغ النفط من السفن عن : عملیات شحن وتفریغ النفط–الحالة الثالثة
حیث یترتب على استخدام هذه الطریقة تسرب ، ئیاً طریق طوافات عائمة قلما تكون آمنة بی

كمیات من النفط الخام وتكون على مسافة تبعد بضعة كیلو مترات من الموانئ ویرى جانب 
من الفقه أنه لا یمكن التقلیل بأي حال من الأحوال من خطورة هذه العملیة وأبعادها السیئة 

.)٤٧(عملیات الشحن والتفریغ للمنتجات النفطیةالملوثة للبیئة وآثارها الضارة بسبب تكرار وكثرة 
التسرب من بعض أبار النفط والتلوث الناتج عن الاستكشافات النفطیة-ثالثاً 

أن من بین الأسباب التي تٌحدث التلوث النفطي هو التسرب الصادر من آبار النفط 
یعیة كالهزات وأنابیب الحفر أو خطوط أنابیب البترول كل ذلك یكون ناتجاً عن عوامل طب

أو تكون ناتجة عن عوامل بفعل الإنسان كالتفجیرات أو تخریب ، والتصدعات الأرضیة
المنشآت النفطیة أو نتیجة خلل أصاب تركیبتها أو تآكل حدث بسبب العوامل الجویة 

ویمكن أن یحدث التلوث نتیجة نقل النفط عبر الأنابیب المغمورة تحت میاه ، )٤٨(والأرضیة
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یتم نقل النفط من الآبار المنتجة له إلى مناطق الإنتاج ثم إلى مراكز التكریر البحار، إذ 
والتصفیة ثم إلى صهاریج الخزن بقصد التصدیر، بوساطة خطوط الأنابیب وناقلات النفط أما 
المشتقات النفطیة فمن المعروف أن یتم نقلها بالأنابیب أو السكك الحدید أو الصهاریج، إلى 

فأي حادث یتمثل بتأكل الأنبوب أو تسرب النفط من الأنبوب المغمور تحت مناطق استهلاكها
، كما إن اكتشاف )٤٩(میاه البحر یعد خطراً واضحاً غیر محدود الأثر وهو أمر غیر متوقع

التسرب یكون من الصعوبة في الأنابیب المغمورة فلا یكتشف إلا بعد مدة من بدء التسرب 
التسرب ومن الأمثلة على ذلك ،)٥٠(كبیرة جداً من النفطعلى نحو یؤدي إلى تسرب كمیات 
وكان هذا التسرب الأكبر في المنطقة حیث سرب ١٩٩١النفطي في منطقة الخلیج العربي 

ملیون برمیل من محطات وناقلات النفط قرابة سواحل المملكة العربیة ) ٢٤٠(النفط من 
مواد الكیمیائیة والعملیات الفیزیائیة التي السعودیة وعند انسكابه تكسر وتمدد نتیجة لعدد من ال

في بحر ١٩٧٧للإنتاج النفطي عام وانفجار منصة ایكونسكتعمل على تغییر مركبات النفط
الف طن والذي تسرب لخلیج ) ٣٠(الشمال الذي أدى إلى تلوث البیئة البحریة لبحر الشمال بــ 

.)٥١(الاسكا
ة للبیئة البحریة من التلوث النفطي نماذج الحمایة الجزائی/ المبحث الثاني 

انسجاماً مع مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات ینبغي أن یضم القانون نصوصاً مجرمة 
لیصبها المشرع في النموذج القانوني لعدد من الأفعال أو التصرفات التي یأتیها الأشخاص

ي والأصول النفسیة فیضع في هذا النموذج العناصر المكونة للركن الماد، ولكل فعل منها
بمعنى آخر أن یحدد المشرع في كل نص النموذج الذي ، المتمثلة بالركن المعنوي للجریمة

وقد عمد المشرع الجنائي إلى التفریق بین نوعین من الجرائم بالنظر ،)٥٢(تكون علیه الجریمة
رائم ذات السلوك إلى المفهوم المادي للنتیجة الإجرامیة فقسمها إلى الجرائم ذات النتیجة والج

فهي كل جریمة یستلزم نموذجها وقوع حدث ینتج عن (الجرائم ذات النتیجةفأما ، المجرد
التي بحث عنها الجاني " النتیجة الإجرامیة"فیتطلب لوقوعها تحقق ، )٥٣()سلوك فاعلها

وتوجهت إرادته لتحقیقها فسعى بفعله الإجرامي إلى حدوث تلك النتیجة فتوفرت بذلك علاقة 
، )٥٤(سببیة بین الفعل والنتیجة فألحق ضرراً بالمجنى علیه أو المصلحة محل الحمایة الجنائیة

ومن ثم فالقانون في هذه الجرائم یعطي النتیجة أهمیة خاصة كعنصر في الركن المادي بسبب 
٠ما تؤدیه من دور فاعل في توجیه سیاسة التجریم والعقاب
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كل جریمة یستلزم نموذجها اتجاه إرادة (ف بأنها أما الجرائم ذات السلوك المجرد فتعر دراسة استطلاعية
فاعلها إلى إنتاج حدث معین بدون أن یكون لازماً في سبیل تحققها أن یقع هذا الحدث 

وفي هذه الجرائم لا یستلزم القانون أن یكون الجاني قد تعدى كل المراحل المؤدیة )٥٥()بالفعل
ظر إلى الفعل الجرمي دون أن یعیر أهمیة إلى فالمشرع في هذه الجرائم ین، مادیاً إلى الجریمة

التغییر الذي یحدث في العالم (النتیجة الإجرامیة التي تعرف وفقاً لمفهومها المادي بأنها 
؛ إلا أنه یجب إدراك أن آثار السلوك أو الفعل الجرمي تكون )٥٦()الخارجي كأثر للسلوك 

جرمي یكون نتیجة إجرامیة فالأمر متروك متنوعه فلیس بالضرورة أن كل تغییر یحدثه الفعل ال
ومن ثم فالنتیجة لا تكون عنصراً في الركن المادي ، للمشرع في جعل هذا التغیر محل اعتبار

.) ٥٧(لجمیع الجرائم فالأمر مناط بالمشرع فهو الذي یحدد ذلك في النموذج القانوني
الذي ینال من مصلحة أو العدوان(أما أنصار النتیجة بمفهومها القانوني فیعرفونها بــ

فیقسمون الجرائم إلى جرائم الضرر وجرائم )٥٨()حق قدر المشرع جدارته بالحمایة الجنائیة
الخطر ویرون أن جمیع الجرائم تتطلب تحقق النتیجة وأنها عنصر أساسي في الركن 

و هوفي الحقیقة نرى إن أهم الانتقادات التي وجهت إلى أصحاب هذا الاتجاه، )٥٩(المادي
أما عن موقف المشرع العراقي ، المصلحة التي تعد الحكمة من التجریمخلطهم بین النتیجة و 

وهناك من یستند في ذلك إلى حجج عدّه ، )٦٠(فهو أقرب إلى الأخذ بالمفهوم المادي للنتیجة
من بینها أن العلاقة السببیة تظهر عند مساهمة سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق لفعل 

ي تحقیق النتیجة الإجرامیة فكفایة هذا السبب لأحداث النتیجة یجعلها منفصلة عن الجاني ف
كما أن من ، التي تعد ذات مفهوم ماديبالإضافة إلى النتیجة المحتملة، الفعل الجرمي

الصعب تصور تحقق القصد الجرمي في بعض الجرائم عند الاعتماد على مفهوم النتیجة 
حقق النتیجة الإجرامیة یوقف التنفیذ ومن ثمَّ فالنتیجة أمر متمیز ناهیك عن أن عدم ت، القانوني

.) ٦١(عن الفعل الجرمي
ووفقاً لما تقدم وللوقوف على طبیعة الجرائم الناشئة عن التلوث النفطي في البیئة 
البحریة وللإحاطة بركنیها المادي والمعنوي سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین سنتناول في 

أما في المطلب الثاني فسنبین فیه جریمة ، جریمة تصریف المخلفات النفطیةالمطلب الأول 
٠الامتناع عن إبلاغ الوزارة بالحوادث النفطیة
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جریمة تصریف المخلفات النفطیة/ المطلب الأول 
اهتمت التشریعات البیئیة محل الدراسة المقارنة بتجریم تصریف المخلفات النفطیة سواء 

فقد أورد المشرع ، السطحیة الداخلیة أم مجالاتها البحریة وأعالي البحارأكان ذلك في المیاه
یعاقب بغرامة تتراوح بین " الفرنسي في قانون منع التلوث الناجم عن السفن الملغى على أن 

فرنك سویسري، والسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتین، أو إحدى ٠٠٠٠٠٠١و ٠٠٠١٠٠
فرنسیة تخضع ر الجریمة، مضاعفة هذه العقوبات، أي سفینةهاتین العقوبتین، وفي حالة تكرا

إذا أدینت بارتكاب مخالفة ...لمنع التلوث الناجم عن السفن١٩٧٣لأحكام اتفاقیة لندن 
من المرفق الأول للاتفاقیة، فیما یتعلق بحظر تصریف ١٠و ٩لأحكام المادتین 

المعدل ٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(تقنین البیئة رقم ونجد أیضاً أنقانون ، )٦٢("في البحر الهیدروكربونات
ألزم قائد الناقلة أو السفینة بعدم تصریف المخلفات النفطیة أو المواد الهیدروكربونیة في المیاه 

.) ٦٣(السطحیة أو المیاه الإقلیمیة خلافاً لاتفاقیة ماربول
انت یحظر على جمیع السفن أیا ك" أما المشرع المصري فقد أورد هو الآخر نصاً 

جنسیتها تصریف أو القاء الزیت أو المزیج الزیتي في البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة 
الخالصة لجمهوریة مصر العربیة أما بالنسبة إلى السفن الحربیة أو القطع البحریة المساعدة 

هیئات التابعة لجمهوریة مصر العربیة أو غیرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو ال
، العامة وتكون مستعملة في خدمة حكومیة غیر تجاریة والتي لا تخضع لأحكام الاتفاقیة

فیجب أن تتخذ هذه السفن الاحتیاطات الكفیلة بمنع تلوث البحر الإقلیمي أو المنطقة 
وبذات الاتجاه ذهب المشرع الإماراتي ، )٦٤("الاقتصادیة الخالصة لجمهوریة مصر العربیة 

على جمیع الوسائل البحریة تصریف الزیت والمزیج الزیتي في البیئة البحریة كما عندما  حظر 
منع الجهات المصرح لها بالاستكشاف والاستخراج أو استغلال حقول النفط والعاملة في الآبار 

.)٦٥(تصریف المخلفات النفطیة أو ایة مواد ملوثة أو نفایات سامة أو خطرة  في البیئة المائیة
" على أنه ) خامساً -١٤(رع العراقي بالاتجاهنفسه عندما نص في المادة وذهب المش

یمنع تصریف المخلفات النفطیة أو بقایا الوقود أو میاه الموازنة للناقلات النفطیة إلى المیاه 
السطحیة أو المجالات البحریة العراقیة سواء أكان التصریف من محطات ثابتة أم من مصادر 

ومن خلال تتبع موقف المشرع " ت الناتجة عن عملیات التحمیل متحركة أم من التسربا
العراقي في هذا النص نجد أنه لم یتطلب في هذه الجریمة وقوع نتیجة مادیة ملموسة؛ إنما 

٠اكتفى بتجریم السلوك المجرد
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وبعد استعراض موقف التشریعات المقارنة من هذه الجریمة نرى أنها وفقت وحسناً دراسة استطلاعية
ولعل أهمیة إدراج هذه الجریمة ، فعل التصریف من دون النظر إلى تحقق النتائجفعلتبتجریمها

في طائفة الجرائم ذات السلوك المجرد ترجع إلى طبیعة النتیجة الضارة في البیئة التي تترتب 
تستغرق في تحققها مدة طویلة قد " نتیجة متراخیة " على بعض الجرائم التي توصف بأنها 

، مر الذي یتنافى مع علة التجریم وهي المحافظة على المصالح البیئیةتصل إلى سنوات الأ
في هذه ٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(كما أن التجریم الوقائي الوارد في قانون حمایة وتحسین البیئة رقم 

بالإضافة إلى أن الضرر قد ، الجریمة یراد منه عدم وصول الأفعال إلى درجة الضرر المحقق
ناهیك على أن من ، )٦٦(ن عن زمان ومكان وقوع الفعل الجرميیحدث في مكان وزمان مختلفی

الأهمیة التي تجعل المشرع الجنائي یتوسع في هذا النوع من الجرائم هو تجاوز الكثیر من 
وتحدید ، الصعوبات المتعلقة بالضرر وهي إثبات الرابطة السببیة بین الفعل الجرمي والنتیجة

بالإضافة إلى أن بعض الفقه یرى أن السعي ، وباتمصادر الضرر وأسبابه وغیرها من الصع
إلى تجریم الأفعال الماسة بالبیئة المائیة على أساس سلوكها المجرد هو رغبة من المشرع في 
الأخذ بقرار الامم المتحدة الرابع في مؤتمر هافانا الذي ألزم الدول الأعضاء فیها بسن قوانین 

.) ٦٧(یئةجنائیة وطنیة تجرم إلقاء المواد في الب
وبعد تحدید طبیعة جریمة تصریف المخلفات النفطیة بكونها تندرج في طائفة جرائم 
السلوك المجرد یتبقى لنا معرفة تفاصیل نموذجها القانوني من خلال تقسیم هذا المطلب إلى 

أما في الفرع ، ثلاثة فروع نتناول في الفرع الأول محل جریمة تصریف المخلفات النفطیة
في حین سنخصص الفرع ، نتناول الركن المادي لجریمة تصریف المخلفات النفطیةالثاني فس

.الثالث لبیان الركن المعنوي في هذه الجریمة
محل جریمة تصریف المخلفات النفطیة/ الفرع الأول

یُعد المحل أحد العناصر المادیة في النموذج القانوني وقد اختط المشرع الجنائي في 
بجرائم تلوث البیئة طریقین في تحدیده أي تحدید الوسط البیئي الذي نصوص التجریم الخاصة
عدم تحدید المحیط البیئي المعني بالحمایة تحدیداً : فالطریق الأولیسلط علیة الفعل الجرمي

واضحاً دقیقاً فتتحقق الجریمة بتحقق عناصر الركن المعنویمن دون النظر إلى محل الجریمة 
من قانون حمایة وتحسین البیئة ) اولاً -٢٠(كما في المادة ، )٦٨(جرميالذي یرتكب فیه الفعل ال

یمنع رش أو استخدام مبیدات الآفات أو "التي نصت على أن ٢٠٠٩لسنة ٢٧العراقي رقم
أیة مركبات كیمیاویة أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غیر ذلك من الأغراض إلا 
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مدة بیئیاً وبما یكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البیئة بعد مراعاة الشروط والضوابط المعت
."الأخرى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة آنیاً ومستقبلاً لأثارها الضارة 

فهو أن یحدد المشرع محل الجریمة البیئیة تحدیداً دقیقاً تفصیلیاً فلا : أما الطریق الآخر
تبعه المشرع الفرنسي وذلك بمكافحة وهذا ما ا، )٦٩(قیام للجریمة إلا في الوسط الذي حدده

المیاه السطحیة أو المیاه التلوث الناتج عن التصریف والانسكاب والایداع من السفن في 
وهو الموقف ذاته الذي اتبعه المشرع ، )٧٠(الجوفیة أو میاه البحر داخل المیاه الإقلیمیة

.)٧١(المصري وأكده القضاء المصري أیضاً 
في ٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم بموقفأما فیما یتعلق

تحدید محل جریمة تصریف المخلفات النفطیة فقد كان المشرع واضحاً بمنعهِ تصریف 
المخلفات النفطیة في المیاه السطحیة والمجالات البحریة العراقیة ففعل التصریف لا یُعد فعلاً 

مشرع في هذه الجریمة ولعل ذلك یرجع إلى إن هذا مجرما مالم یقع في المحل الذي حدده ال
،) ٧٢(الفعل یفقد خطورته في الجریمة ویضحى غیر جدیر بالتجریم إذا ما تم في محلٍّ آخر

-:ولبیان محل هذه الجریمةسنقسمه كالآتي
المیاه السطحیة الداخلیة- أولاً 

نة بعدّها محلاً لجریمة لم تعرف التشریعات المیاه السطحیة الداخلیة محل الدراسة المقار 
جمیع المیاه التي " تصریف المخلفات النفطیة ؛باستثناء المشرع السعودي الذي عرفها أنها 

أما المشرع ، )٧٣("والعیون والینابیع ، والسدود، على سطح الأرض مثل میاه البحار والأودیة
قنوات الرئیسیة والفرعیة الجداول والترع وال، میاه الأنهار وروافدها" العراقي فقد عدّ كل من 

والمسطحات المائیة بما فیها البحیرات والأهوار والبرك ، والمبازل والمصبات العامة، والثانویة
لكنه لم ، )٧٤(میاه عامة" ومیاه الودیان، والأحواض وغیرها من مجمعات الماء، والمستنقعات

٠یعرف المیاه السطحیة بصورة واضحة وصریحة
المیاه الواقعة على (المیاه الداخلیة بأنها ١٩٨٢ینا لقانون البحار وقد عرفت اتفاقیة فی

وللدولة كامل السیادة على میاهها )٧٥()الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقلیمي
.)٧٦(السطحیة الداخلیة بالإضافة إلى حقها في ممارسة كافة الاختصاصات علیها

ا في ضمن المجاري المائیة في قانون حمایة في حین نجد أن المشرع المصري قد عده
حیث تشمل مسطحات المیاه نهر النیل وفرعیه ١٩٨٢لسنة ) ٤٨(نهر النیل من التلوث رقم 

والأخوار والریاحات والترع بدرجاتها جمیعها والجنابیات بالإضافة إلى المصارف والبحیرات 
.) ٧٧(والبرك والمسطحات المائیة المغلقة والسیاحات
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، ن المیاه السطحیة أكثر عرضة للتلوث النفطي الناجم من مصافي تكریر البترولوتكو دراسة استطلاعية
التي قد تتواجد بالقرب من ) الصهاریج( أو التلوث الناتج عن عملیات التخزین النفطیة في 

منشآت التكریر فتصیب المیاه السطحیة بالتلوث نتیجة تآكل تلك الخزانات أو الناشئ عن 
وأن هذا التلوث من شأنه أن یؤدي إلى إصابة ، )٧٨(ئل نقل النفطالحركة المستمرة  لوسا

مستهلكي الأسماك بالسرطان أو عند ابتلاع مادة الكیروسین إذا كان ذلك مع الغذاء أو الماء 
وقد یؤدي تعرض جسم الإنسان إلى نسبة كبیرة من أحد مكونات المخلفات النفطیة إلى إحداث 

ولكون المیاه السطحیة الداخلیة العراقیة ، )٧٩(الخلایا الجسیمةتغییرات في التركیب الوراثي في 
.) ٨٠(تكون في الأغلب مصدراً للاستخدام البشري فأن تلوثها یصیب الإنسان بأضرار كبیرة

المجالات البحریة العراقیة- ثانیاً 
ن تنقسم المجالات البحریة باعتبار نظامها القانوني إلى خمسة اقسام تبعاً لمدى قربها م

والجرف ، والمنطقة الاقتصادیة الخالصة، والمنطقة المتاخمة، البحر الاقلیمي(الیابسة هي 
المیاه وقاع البحر (وقد عرف المشرع الفرنسي المیاه البحریة بأنها ، )واعالي البحار، القاري

وباطن الأرض الواقعة خارج خط الأساس المستخدم لقیاس اتساع المیاه الإقلیمیة وتمتد إلى 
دود المنطقة التي تمارس فیها فرنسا الولایة القضائیة وتمارسها، وفقاً لاتفاقیة الأمم المتحدة ح

.) ٨١()بالإضافةإلى المیاه الساحلیة،لقانون البحار
وما یهمنا في دراسة المجالات البحریة العراقیة بعدّها محلاً لجریمة تصریف المخلفات 

راقیة وهي كاملة في البحر الإقلیمي بالإضافة إلى الحقوق النفطیة ما تمتد إلیه سیادة الدولة الع
فالبحر ، )٨٢(وحقوق وواجبات أخرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، والولایة، السیادیة
وعلى الرغم من خضوعه لسیادة الدولة الساحلیة إلا أن الأمر یترتب علیه استثناء ) ٨٣(الاقلیمي

أن ذلك لا یمنع الدولة الساحلیة من توفیر الحمایة للبیئة إلا" المرور البريء " حق السفن في 
ومن جانب آخر فان حق الدولة الساحلیة في تنظیم الممرات ، المائیة في بحرها الإقلیمي

بالإضافة إلى استمراریة حركة السفن عوامل یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار في ، البحریة 
.)٨٤(فطيحمایة مجالات البیئة البحریة من التلوث الن

فالدولة الساحلیة تتمتع بحقوق سیادیة فیها )٨٥(أما في المنطقة الاقتصادیة الخالصة
تتمثل باستكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة الحیة وغیر الحیة بالإضافة إلى الاستفادة من 

كما یحق للدولة الساحلیة القیام بالاستكشافات، البیئة المائیة التي تكون فوق قاع البحر
) ٨٦(بالإضافة إلى حق الولایة الذي یتیح لها توفیر الحمایة للبیئة البحریة من التلوث، النفطیة
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من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ) خامساً -١٤(وقد جاء موقف المشرع العراقي في المادة 
مادة بتوفیره الحمایة الجنائیة للمجالات البحریة العراقیة منسجماً مع نص ال٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(
التي ألزمت الدول الأعضاء بأن تتخذ التدابیر التي ١٩٨٢من اتفاقیة قانون البحار ) ١٩٤(

.تتماشى مع الاتفاقیة لمنع تلوث البیئة البحریة
الركن المادي في جریمة تصریف المخلفات النفطیة/ الفرع الثاني

اب فعل جرمه سلوك إجرامي بارتك(عرف المشرع العراقي الركن المادي للجریمة بأنه 
ویمثل الركن المادي المظهر الخارجي )٨٧()القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون

ومن خلالها تقع ، الظاهر التي یتحقق بها الاعتداء على المصلحة محل الحمایة الجنائیة
وكما قدمنا بأن جریمة تصریف المخلفات النفطیة تندرج في، )٨٨(الأفعال التنفیذیة للجریمة

لذا سنقتصر على دراسة عنصر الفعل الجرمي ، ضمن طائفة الجرائم ذات السلوك المجرد
ویعد الفعل الجرمي من أهم العناصر المادیة لأنه ، المكون للركن المادي في هذه الجریمة

یشكل عاملاً مشتركاً بین جمیع أنواع الجرائم سواء تلك التي تتحقق بمجرد توفر الفعل الجرمي 
وأن مجرد الأفكار أو المعتقدات أو الآراء لا ، التي لا تتحقق إلا بحدوث النتیجةفقط أم تلك

بل لابد أن تتخذ هذه الأفكار طریقها إلى المحیط ، تكفي بحد ذاتها لتحقیق الفعل الجرمي
الخارجي في صورة فعل سواء أكان ایجابیاً أم سلبیاً ناتجاً عن مخالفة القانون أو الاتفاق 

ي هو أساس كل الجرائم الماسة بالبیئة ولا یمكن أن یخلو منه أي نص من فالفعل الجرم
.)٨٩(نصوص التجریم الخاصة بها

كل تصرف جرمه القانون سواء كان إیجابیا (ویعرف المشرع العراقي الفعل الجرمي بأنه 
ویتمثل الفعل الجرمي في ، )٩٠()أم سلبیاً كالترك والامتناع مالم یرد نص على خلاف ذلك

المیاه الذي قد یترتب علیة إصابة" التصریف " یمة تصریف المخلفات النفطیة القیامبــجر 
السطحیة والمجالات البحریة العراقیة بالتلوث النفطي والذي یمكن معه القول بحدوث الجریمة 

وقد عرفت اتفاقیة منع التلوث الناشئ عن السفن ، ) ٩١(اذا ما توافر ركنها المعنوي الى جانبه
أي إطلاق كان لمواد من سفینة بما في ذلك إفلات هذه المواد، أو (التصریف بأنه ١٩٧٣

كما أن الاتفاقیة ) التخلص منها، أو إراقتها، أو تسربها، أو ضخها، أو انبعاثها، أو إفراغها
ألحقت بهذا التعریف بأن لا یشمل التصریف الإغراق ضمن مفهوم اتفاقیة منع التلوث البحري 

أوإطلاق مواد ضارة ناشئة مباشرة عن ، راق النفایات وغیرها من الموادالناشئ عن إغ
استكشاف الموارد المعدنیة في قاع البحر واستغلالها وما یرتبط بها من عملیات تجهیز بحریة؛ 
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أوإطلاق مواد ضارة لأغراض البحث العلمي المشروع في مجال التخفیف من التلوث أو دراسة استطلاعية
.)٩٢("مكافحته 

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفریغ (ع المصري التصریف بأنه فیما عرف المشر 
أو میاه البحر ، لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في نهر النیل والمجاري المائیة

مع مراعاة المستویات والأحمال النوعیة ، الاقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو البحر
وما یحدده جهاز شؤون ، اد وفقاً لما تبینه اللائحة التنفیذیة للقانونللتلوث المحددة لبعض المو 

البیئة بالتنسیق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا یخالف أحكام القانون واللائحة 
في حین لم یعرف المشرع العراقي التصریف مما یجعل موقفه هذا محلاً للنقد ، )٩٣()التنفیذیة

ع تعریفاً مفصلاً له بوصفه عنصراً مادیاً مكوناً للفعل ونرى أنه كان من المفضل أن یض
.الجرمي في النموذج القانوني المكون لجریمة تصریف المخلفات النفطیة

فالفعل الجرمي ینطوي في هذه الجریمة على إدخال مخلفات أو منتجات 
تتسبب بهلاك الهیدروكربونات النفطیة إلى المیاه السطحیة أو المجالات البحریة العراقیة التي 

أو ، وقد یرتكب فعل التصریف بطریقة مباشرة إلى الوسط البیئي، الكائنات الحیة للبیئة المائیة
ویحدث التصریف غیر المباشر بوساطة عنصر یتدخل بین الفعل وبین ، ) ٩٤(غیر مباشرة

؛ في حین لم یفرق المشرع) ٩٥(وصول المخلفات أو المنتجات النفطیة إلى البیئة المائیة
العراقي بین التصریف المباشر وغیر المباشر مادامت المواد النفطیة قد وصلت إلى محل 

.ارتكاب الجریمة وهو المیاه السطحیة والمجالات البحریة العراقیة
من ) خامساً -١٤(ومن مظاهر الفعل الجرمي الذي نجده من خلال تتبع نص المادة 

المذكورة أعلاه أن المشرع العراقي قد جرم ٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(قانون حمایة وتحسین البیئة رقم 
مجرد التصریف من دون أن یجعل وسیلة التصریف عنصراً في النموذج الإجرامي للجریمة 

وتوسع في بسط الحمایة الجنائیة للبیئة المائیة متبعاً أسلوب الصیاغة ) ٩٦(وحسناً فعل في ذلك
أو ، مثل بالمنصات البحریة الثابتةتتمصادر ثابتةالمرنة بحظرهِ التصریف سواء أكان من 

أو الهیئات الوطنیة والأجنبیة العاملة في مجال الاستكشاف ، أو الشركات، المنشآت
، التي تتمثل بالسفینة أو الناقلة أو أیة وسیلة بحریةمن مصادر متحركةوالاستخراج النفطي؛ أو 

ف أو إلقاء الزیت أو المزیج وهو الاتجاه ذاته الذي اتبعه المشرع الإماراتي عندما حظر تصری
الزیتي في البیئة البحریة على جمیع الوسائل البحریة من دون تحدید طبیعة تلك الوسیلة أو 

)٩٧(حمولتها
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إن المشرع المصري كان أكثر تفصیلاً في حمایة البیئة البحریة من تصریف المخلفات 
لیها تصریف الزیت أو المزیج النفطیة أو الزیتیة عندما میّز بین السفن العامة التي حظر ع

الزیتي في البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة لجمهوریة مصر؛ لكنه اشترط على 
السفن الحربیة أو القطع البحریة المساعدة المصریة أو غیرها من السفن التابعة لدول لیست 

في خدمة حكومیة ولیست التي تستخدم ١٩٧٣طرفاً في اتفاقیة منع التلوث الناجم عن السفن 
ناهیك عن إلزامه في ، ) ٩٨(تجاریة أن تتخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع تلوث البیئة البحریة

من القانون ذاتهناقلات الزیت الأجنبیة التي ترتاد الموانئ المصریة بتنفیذ ) ٥١(المادة 
.لات المحدودةمن الاتفاقیة وقد استثنى من ذلك ناقلات الرح) ٩٩()١٣(متطلبات القاعدة 

ونرى أن المشرع العراقي لم یمیز في التجریم بین التصریف فیما إذا كان من وسیلة 
وهو الأمر ذاته الذي ذهب إلیه المشرع المصري عندما حظر ، بحریة عراقیة أم أجنبیة 

التصریف على جمیع السفن العادیة أیاً كانت جنسیتها في البحر الإقلیمي والمنطقة 
وقد مدّ المشرع المصري اختصاصه ، )١٠٠(لخالصة لجمهوریة مصر العربیةالاقتصادیة ا

الإقلیمي على السفن بحظره التصریف في البحر الناجم من السفن المسجلة في جمهوریة 
.؛ ولعل موقفه هذا یعود إلى ارتباطه بالاتفاقیات الدولیة أیضاً )١٠١(مصر

خلفات النفطیةالركن المعنوي في جریمة تصریف الم/الفرع الثالث
تدخل جریمة تصریف المخلفات النفطیة في طائفة الجرائم العمدیة التي یتطلب وقوعها 
توفر الأصول النفسیة أو المعنویة التي تتمثل هنا في صورة القصد الجرمي الذي یعرف أنه 

وقعت توجیه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة هادفاً إلى نتیجة الجریمة التي (
وقد عدّ المشرع العراقي الجریمة عمدیة متى ما توفر القصد ، )١٠٢()أو أیة نتیجة جرمیة أخرى

كما أنها تُعد كذلك متى ما فرض القانون أو الاتفاق واجباً على شخص ، الجرمي لدى فاعلها
كما تعد ، وامتنع عن أدائه قاصداً أحداث الجریمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع

ریمة عمدیة أیضاً متى ما توقع الجاني نتائج إجرامیة لفعلهِ فأقدم علیه قابلاً المخاطرة الج
.) ١٠٣(بحدوثها

فالجاني یجب ، إن القصد الجرمي في هذه الجریمة یتطلب قیام عنصریه العلم والارادة
یئة أن یعلم بماهیة المادة التي یعمل على تصریفها وأن من شأن ذلك أن یؤدي إلى إصابة الب

كما یجب أن ، البحریة بخطر التلوث النفطي الذي ینعكس على الأضرار بالكائنات الحیة فیها
یعلم الجاني بماهیة الحق المعتدى علیه وهو حق الإنسان العیش في بیئة سلیمة والمحافظة 
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فأن اعتقد الجاني خطأ أن ما یتم تصریفه في المیاه السطحیة الداخلیة ، على عناصر البیئةدراسة استطلاعية
جالات البحریة العراقیة والتي تمثل محل الجریمة مادة لیست خطرة فأن الغلط أو الجهل والم

في ذلك ینفي صورة القصد الجرمي لدیه على اعتبار إن القواعد التي تقرر انتفاء الغلط أو 
الجهل هي ذاتها التي تقرر انتفاء القصد الجرمي إذا ما كان تأیید هذا الغلط أو الجهل 

.) ١٠٤(ة ویبقى تقدیر ذلك الأمر عائداً لمحكمة الموضوعبأسباب معقول
إن علم الجاني بخطورة فعل التصریف وخطورة المادة أو غیرها من وقائع یتطلب العلم 
بها لا یكفي لوحدة لتحقق القصد الجرمي وبالتالي تحقق الجریمة؛ بل لابد من أن یوجد نشاط 

یتجه إلى إحداث خطرٍ ناتج عن نفسي یتجه نحو تحقیق غرض بوساطة وسیلة معینة
تصریف المخلفات النفطیة في البیئة البحریة ویتمثل ذلك بأراده الجاني السلیمة والمدركة 

.)١٠٥(المعتبرة قانوناً التي تعد محركاًللفعل الجرمي
بالباعث على ) خامساً -١٤(وجدیر بالإشارة أن المشرع العراقي لم یعتد في المادة 

لا " منة بأن ) ٥٤(في حین نجد أن قانون البیئة المصري قد أورد في المادة ، ارتكاب الجریمة
تأمین ) أ(تسري العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن 

التفریغ الناتج عن عطب السفینة أو أحد اجهزتها ) ب(سلامة السفینة أو سلامة الارواح علیها 
كسر مفاجئ في خط أنابیب یحمل ) ج(...بمعرفة الربان أو المسؤولبشرط ألا یكون قد تم

ویرى بعض الفقه أن المشرع المصري وفق في تغلیبه ، " ٠٠٠الزیت أو المزیج الزیتي
المصلحة العامة او المصالح الجدیرة بالحمایة إلا أنهم اختلفوا في تحدید التكیف القانوني لهذا 

فیما نجد أن هناك من یذهب إلى أن لا اعتبار ، )١٠٦(جاهاتالباعث وذهبوا بشأن ذلك بعدة ات
لكل ما ورد في هذا النص ویعده من قبیل اللغو التشریعي وأنه جاء معیباً ولم یكن المشرع 
بحاجة إلى ذكره لكونه یدخل في ضمن القواعد العامةمع تأكید المشرع المصري على أن ذلك 

وهو الموقف ، یض عن الخسائر والأضرارلا یخل بحق المتضرر في الحصول على التعو 
وهناك من یرىأن المشرع لم یعد قادراً على الإحاطة ، )١٠٧(ذاته الذي اتبعه المشرع الإماراتي

، بكل الأمور الفنیة والتقنیة التي تتطلبها حمایة البیئة البحریة التي تتسم بالصعوبة والتعقید
صفي وترك تحدید الأفعال الحصري للوصول الأمر الذي یقوده إلى أتباع سیاسة التحدید الو 

ویتضح مما تقدم أن جریمة تصریف ، )١٠٨(إلى توفیر أقصى حد من الحمایة الجزائیة للبیئة
المخلفات النفطیة تتحقق بمجرد توفر القصد الجرمي العام لدى فاعلها من دون أن یتطلب 

لجریمة في ضمن ونرى أن المشرع العراقي نجح في وضع هذه ا، توفر قصد جرمي خاص
.الجرائم ذات السلوك المجردللحجج التي تقدم ذكرها في بدایة هذا الفصل
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جریمة الامتناع عن تزوید الوزارة بالمعلومات عن الحوادث / المطلب الثاني
النفطیة

اهتمت التشریعات البیئیة المقارنة منذ بدایة تشریعها بتجریم الامتناع عن تبلیغ الوزارة 
تصة وتزویدها بالمعلومات عن حوادث الحرائق والانفجارات والكسور أو الجهات المخ

والتسربات الناشئة عن الاستكشاف والاستخراج النفطي أو الصناعة النفطیة فنجد أن المشرع 
الفرنسي ألزم مالك السفینة أو مشغل الطائرة التي تحمل على متنها مواداً خطرة أو مواداً 

اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة في حالة وقوع أي ضرر أو هیدروكربونیة، وضع إشعار على 
.)١٠٩(حادث في عرض البحر قد یشكل خطرا كبیرا من الأضرار لوضع حد لهذا الخطر

أما المشرع المصري فقد ألزم هو الآخر مالك السفینة أو ربانها أو أي شخص من 
لإقلیمي أو المنطقة المسؤولین عن السفینةأو وسائل نقل الزیت سواء أكانت في البحر ا

والشركات العاملة في مجال الاستكشاف ، الاقتصادیة الخالصة التابعة لجمهوریة مصر
والاستخراج الزیتي تبلیغ الجهات الإداریة المختصة عن كل حادث تسرب للزیت مع بیان 

، )١١٠(تفاصیل كاملة عن طبیعة الحادث وظروفه والاجراءات التي اتخذت للحد من آثاره
على ما تقدم أن المشرع المصري اقتصر على حادث التسرب من دون الحوادث ویؤخذ

الناتجة على الاستكشاف ) والكسور، والانفجارات، الحرائق(الأخرى التي لا تقل أهمیة كـ 
.النفطي

على الجهات المعنیة باستكشاف واستخراج الثروة " أما المشرع العراقي فقد أورد بأن
تزوید الوزارة بمعلومات عن أسباب حوادث الحرائق والانفجارات النفطیة والغاز الطبیعي

والكسور وتسرب النفط الخام والغاز من فوهات الآبار وأنابیب النقل والإجراءات المتخذة 
ویؤخذ على هذا الموقف بأن المشرع اقتصر الاخبار عن الحوادث النفطیة ، )١١١("للمعالجة 

لنفطي ولم یشمل التبلیغ عن الحوادث النفطیة التي تقع الناتجة عن الاستكشاف والاستخراج ا
ووفقاًلماتقدم ، في البیئة البحریة نتیجة تصادم أو جنوح السفن أو الناقلات البحریة النفطیة

سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نخصص الفرع الأول لبیان محل جریمة الامتناع عن 
أما الفرع الثاني فهو لدراسة الركن المادي ، یةتزوید الوزارة بالمعلومات عن الحوادث النفط

.في حین سنخصص الفرع الثالث لدراسة الركن المعنوي، فیها
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)وقوع الحوادث النفطیة(محل الجریمة / الفرع الأولدراسة استطلاعية
یتمثل محل جریمة الامتناع عن تزوید الوزارة بالمعلومات عن الحوادث النفطیة 

:ات العاملة الإبلاغ عند وقوعها وهي كالآتيبمجموعة من الحوادث التي یجب على الجه
إن احتمالیة حدوث الحرائق تتوافر متى ما كانت صهاریج تخزین : الحرائق- أولاً 

الهیدروكربونات النفطیة قد ملئت بصورة مفرطة أو نتیجة حدوث تسربات للسوائل والأبخرة 
ئة المفرطة من خلال المتسربة إلى مصدر الاشتعال الأمر الذي یتطلب السیطرة على التعب

اتخاذ اجراءات المعایرة الیدویة وإیجاد نظم للتحكم الآلي بالتدفق المفرط مع وضع أنظمة إشارة 
.) ١١٢(على الصهاریج

التدفق غیر المسیطر علیه لموائع البئر (یعرف انفجار الآبار النفطیة بأنه : الانفجارات-ثانیاً 
وتحدث حوادث ، ئیة المقارنة انفجار الآبار النفطیةولم تعرف التشریعات البی)١١٣()إلى الجو

انفجار الآبار النفطیة عندما یكون الضغط الساكن لعمود الطین أعلى من ضغط الطبقة فیمنع 
ویحدث الانفجار تلوثاً نفطیاً قد ، )١١٤(تدفق الموائع الطبقیة إلى داخل تجاویف الآبار النفطیة

.) ١١٥(ك الآبار فیهاتصاب البیئة البحریة في حالة وجود تل
یتمثل التلوث النفطي الناشئ عن النقل بوساطة خطوط الأنابیب في حدوث :الكسور-ثالثاً 

كسر للأنابیب نتیجة لعوامل التعریة والتآكل والمؤثرات الجویة والهزات الأرضیة والتخریب 
نت الأنابیب بحریة أما إذا كا، والتكسرات التي تحدث أثناء العملیات الاستكشافیة والاستخراجیة
ومن أسباب التكسرات تآكل ، فأنهمن الصعب السیطرة على الكسور أو اكتشافها بوقت محدد

، أو اصطدام وسائل النقل البریة والناقلات البحریة بالأنابیب الناقلة للنفط، الأنابیب لتقادمها
.) ١١٦(عما تتعرض له أنابیب البترول الناقلة للتخریب والتهریب والسرقةفضلاً 
التدفق المستمر لكمیة من النفط الخام أو أحد (یعرف تسرب النفط أنه:تسرب النفط- رابعاً 

تسرب المواد الهیدروكربونیة البترولیة (كما عرف أنه )١١٧()مشتقاته نتیجة لخلل أو حادثة
بالرغم من أنها لا تحدث بصفة مستمرة إلا، السائلة إلى البیئة البحریة بسبب النشاط البشري

، وقد یكون تسرب النفط نتیجة للحوادث التي تقدم ذكرها، ) ١١٨()أنها تحدث آثاراً بیئیة مدمرة
فتتسرب المواد النفطیة إلى البیئة البحریة نتیجة تكسر الأنابیب الناقلة لها مسببة تلوثاً نفطیاً 

رة نتیجة للنفط وقد یسبب التسرب تلوثاً شدیدا بالمواد النفطیة مسبباً أضراراً بیئیة خطی، لها
.المنسكب والبقع النفطیة المتسربة على سطح الماء وفي داخله
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الركن المادي/ الفرع الثاني
تندرج جریمة الامتناع عن تزوید الوزارة بالمعلومات عن الحوادث النفطیة في ضمن 
طائفة الجرائم ذات السلوك المجرد ومن ثم لا توجد إمكانیة لتحقق جمیع عناصر الركن 

لذا فالفعل الجرمي هو العنصر الوحید الذي یكون ، ادي فلا وجود للنتیجة في هذه الجریمةالم
إحجام شخص عن اتیان فعل إیجابي (الركن المادي فیها والمتمثل بالامتناعالذي یعرف بأنه 

وكان في استطاعته القیام ، متى كان هناك واجب قانوني یلزم الشخص بهذا الفعل، معین
ور جرائم الاعتداء على البیئة الامتناع عن القیام بأفعال معینة أوجبت ومن ص)١١٩()به

ورتب على الامتناع عن ، التشریعات البیئیة اتیانها لحمایة الوسط البیئي والمحافظة على نقائها
سواءأكان ذلك الامتناع یؤدي إلى نتیجة ، اتیان هذه الأفعال الوقوع في دائرة التجریم والعقاب

إذ عدّ الامتناع عن هذه الافعال في حد ذاته اعتداءً على عناصر البیئة وتلویثاً معینة أم لا 
ویتخذ الامتناع في هذه الجریمة شقین أحدهما ، )١٢٠(لطبیعتها ویستوجب الجزاء الجنائي

:هما كالآتيلذا سنبین، منفصل عن الآخر
:لنفطیةالامتناع عن تزوید الوزارة بالمعلومات عن أسباب الحوادث ا-أولاً 

یتجسد الفعل الجرمي في هذه الجریمة في عدم قیام الجهات العاملة في مجال 
الاستكشاف والاستخراج النفطي بتزوید الوزارة بالمعلومات الخاصة بالحوادث محل جریمة 

ومثلما تتحقق بعض الجرائم بسلوك ، )١٢١()والتسرب، والكسور، والانفجارات، الحرائق(الامتناع 
حقق هذه الجریمة یكون بالامتناع السلبي أي أن الجاني یمتنع عمداً عن تزوید ایجابي فأن ت

.) ١٢١(الوزارة بالمعلومات التي یفترض أن تبلغ بها
ومن خلال تحلیل النصوص التشریعیة البیئیة المقارنة نجد أن المشرع المصري قد 

ربان السفینة أو (ني المتمثلة بــاستوجب لقیام البنیان القانوني لهذه الجریمة توافر صفة الجا
وبالتالي فأن هذه الجریمة لا یمكن أن تتحقق إلا إذا توفرت تلك الصفة ویرى بعض ) مالكها

الفقه أن الغایة من هذا الاشتراط بتوافر الصفة لكون مالك السفینة أو ربانها هو المكلف بتنفیذ 
ن امتناعه عن تزوید الجهات الالتزامات القانونیة وصاحب السلطة في ذلك ومن ثم فأ

.)١٢٢(المختصة بالمعلومات عن الحوادث النفطیة یستوجب التجریم والعقاب
في حین نجد أن المشرع العراقي لم یشترط في النموذج القانوني المكون للجریمة توافر 
صفة في مرتكبها واكتفى بالإشارة إلى الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والاستخراج 
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ویرى الباحث أن ذلك الأمر یشكل نقصاً تشریعیاً كان على المشرع العراقي الالتفات ، طيالنفدراسة استطلاعية
.إلیه ومعالجته

لسنة ) ٢٧(كما أن التشریعات البیئیة المقارنة وقانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم 
ك لذا نرى أن ذل، المعدل لم تحدد مدة لتبلیغ الجهات المختصة بالحوادث النفطیة٢٠٠٩

یشكل نقصاً ینبغي أن یعمل المشرع العراقي على تداركه لأن عدم تحدید مدة للتبلیغ ولتزوید 
، الوزارة بالمعلومات عن الحوادث النفطیة ینفي ویُفقد النص أهمیة وجوده والغایة من تشریعه

ونوع المادة ، وظروفه، مكان الحادث(ویجب أن یتضمن البلاغ عن حادث التسرب النفطي 
في حین لم تبین التشریعات البیئیة العراقیة الآلیة التي یتم فیها تزوید ، )وكمیتها، ةالمسرب

.الوزارة بالمعلومات عن الحوادث النفطیة
الامتناع عن تزوید الوزارة بمعلومات عن الاجراءات المتخذة -ثانیاً 

:للمعالجة
وید الوزارة بمعلومات یتمثل الشق الثاني للفعل الجرمي في هذه الجریمة بالامتناع عن تز 

عن الاجراءات المتخذة لمعالجة حوادث الحریق وانفجار الآبار والكسور والتسرب النفطي وقد 
تبلغ الجهات العاملة الوزارة أو الجهات المختصة بالحوادث النفطیة؛ إلا أنها تمتنع عن التبلیغ 

منفصل عن الآخر بالإجراءات المتخذة للحد من تلك الحوادث فكل عنصر في هذا الفعل 
.یشكل جریمة الامتناع دون الآخر

وقد عمدت التشریعات البیئیة المقارنة إلى تحدید الوسیلة التي یتم بها تزوید الجهات 
المختصة بالمعلومات والاجراءات عن الحوادث النفطیة فقد حدد المشرع المصري الإجراءات 

ونوع ، راءات المتخذة لمعالجة التسربالإج( اللازمة للتبلیغ فیجب أن تتضمن ورقة التبلیغ 
، والمصدر الذي یحتمل التسرب منه، وكمیتها المشتتات المستخدمة في الحد من التسرب

بالإضافة ، وسرعة واتجاه الریاح والتیار وحالة البحر، وأبعاد البقعة المتسربة، ومعدل التسرب
وفي كل الأحوال ) المبلغومعلومات عن المصدر ، والشعب المرجانیة، إلى طبیعة المنطقة

في حین لم تبین التشریعات البیئیة ،)١٢٣(یجب إبلاغ جهاز شؤون البیئة بالمعلومات كافة
ونرى أن ذلك یعد ، العراقیة البیانات والاجراءات التي یجب اتخاذها للحد من الحوادث النفطیة 

.نقصاً كان على المشرع العراقي تفادیة
من أن القاء واجب الابلاغ على الجهات المعنیة )١٢٤(الفقهونتفق مع ما یراه جانباً من

في مجال الاستكشاف والاستخراج النفطي یثیر الغموض حول الشخص الذي یكلف بالتبلیغ 
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في هذه الشركات الأمر الذي یزداد دقةً مع التشریعات التي لم تأخذ بالمسؤولیة الجنائیة 
؛ إلا أننا نرى أن الأمر لا ینسجم ویظهر للأشخاص المعنویة كقانون العقوبات المصري

أو وكلاؤها ، أو ممثلها، واضحاً في التشریعات العراقیة فالمسؤول في الشركات هو مدیرها
.)١٢٥(لحسابها أو باسمها

ویتضح أن جریمة الامتناع عن تزوید الوزارة بالمعلومات عن الحوادث النفطیة من 
ناصرها المادیة امتناع مجرد دونما حاجة إلى حدوث الجرائم السلبیة البسیطة التي تفترض ع

الامتناع مقرراً العقاب ومن ثم یقتصر نموذج التجریم على الإشارة إلى، نتیجة إجرامیة تعقبه
.) ١٢٦(من أجل الامتناع فقط ورغم ذلك فالجریمة تامة به

الــركــن المعنـــوي/ الفرع الثالث
وي في هذه الجریمة التي تعد من الجرائم ذات لم یبین المشرع العراقي الركن المعن

السلوك المجرد إلا أنه عد الجریمة عمدیة إذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً على شخص 
وبذلك ، )١٢٧(وامتنع عن أدائه قاصداً أحداث الجریمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع

تصة بالمعلومات عن الحوادث تدخل جریمة الامتناع عن تزوید الوزارة أو الجهات المخ
النفطیة في الجرائم العمدیة التي یتطلب نموذجها القانوني تحقق القصد الجنائي العام الذي 
یتحقق بمجرد امتناع الجهات المعنیة بالاستكشاف والاستخراج النفطي عن تزوید الوزارة 

.بالمعلومات والاجراءات المتخذة في حالة وقوع الحوادث النفطي
ي یجب أن یكون لدیه العلم بالعناصر المفترضة في هذه الجریمة التي تتمثل فالجان

وقد تتطلب بعض التشریعات المقارنة أن یعلم الجاني بأنه الشخص ، بوقوع الحوادث النفطیة
المكلف بالإبلاغ عن الحوادث النفطیة وهو ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي والمصري والإماراتي 

نها یقع علیه واجب العلم بأنه الشخص المكلف بالتبلیغ عن التسرب فمالك السفینة أو ربا
كما یقع على الجاني واجب العلم بخطورة امتناعه عن تزوید الوزارة بالمعلومات )١٢٨(،النفطي

.والاجراءات المتخذة التي قد یؤدي إلى زیادة نسب التلوث النفطي
جریمة الامتناع عن تزوید الوزارة ولا یكفي العلم لوحده لتكامل العناصر المعنویة في

بالمعلومات عن الحوادث النفطیة بل أن النموذج القانوني الذي عدّ الجریمة عمدیة یتطلب أن 
أما للامتناع عن تزوید ، یكون الامتناع ناشئاً عن إرادة مختارة سلیمة وأن تتجه تلك الإرادة

لامتناع عن تزویدها بالإجراءات التي الوزارة بالمعلومات أو تبلیغها بالحوادث النفطیة أو ا
.)١٢٩(اتخذتها الجهات المعنیة بالاستكشاف النفطي للحد من التلوث النفطي أو كلاهما معاً 
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الجزاءات المترتبة على الحمایة الجزائیة للبیئة البحریة من / المبحث الثالثدراسة استطلاعية
التلوث النفطي

ي یرتبه المشرع على ارتكاب الاثر القانوني العام الذ(یعرف الجزاء الجنائي بأنه 
الجریمة ویتخذ إحدى الصورتین هما العقوبة أو التدبیر الاحترازي في جرائم التلوث 

وتأخذ الجزاءات الجنائیة عن جرائم التلوث النفطي أو الاضرار بالصحة العامة ، )١٣٠()البیئي
ي الجریمة عدّة صور قد تكون جزاءات سالبة للحریةأو جزاءات مالیة أو ظروف مشددة ف

أما ، ووفقاً لذلك سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب الأول لدراسة العقوبات السالبة للحریة
في حین سیكون المطلب الثالث لدراسة ، المطلب الثاني فسنخصصه لبیان العقوبات المالیة

.الظروف المشددة في جرائم التلوث النفطي
العقوبات السالبة للحریة/ المطلب الأول

العقوبات التي یفقد فیها المحكوم علیة حریته (تعرف العقوبات السالبة للحریة بأنها 
، )١٣١()الشخصیة بإیداعه في أحدى المؤسسات العقابیة وخضوعه فیها لبرنامج یومي الزامي

، تحتل هذه العقوبات مكانة بارزة في التشریعات البیئیة لكونها تحقق الردع العام والخاص
.) ١٣٢(قها الزجر فتصیب حریة المحكوم علیهفضلاً عن تحقی

أختلف الفقه في طریقة تطبیق العقوبات السالبة للحریة فیما إذا كان من الأضل أن یتم 
النص على تطبیق عقوبة واحدة لكل جرائم التلوث النفطیأم یكون هناك تنوع في تطبیقها 

ب الفقه یمیل إلى التنوع في بحیث تكون العقوبة متناسبة مع جسامة كل فعل والواقع أن أغل
وسنأتي لبیان أهم العقوبات السالبة للحریة التي تبنتها ) ١٣٣(٠العقوبات عن جرائم التلوث

.التشریعات البیئیة في معاقبة مرتكب جریمة التلوث النفطي
السجن المؤبد أو المؤقت/ الفرع الأول

د عرّفها المشرع العراقي تُعد عقوبة السجن من أشدِ العقوبات بعد عقوبة الاعدام وق
إیداع المحكوم علیه في إحدى المنشآت العقابیة المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة (بأنها

وقد تضمنت ، )١٣٤()عشرین سنة إذا كان مؤبداً والمدد المبینة في الحكم إذا كان مؤقتاً 
شرع الفرنسي المالتشریعات البیئیة العدید من النصوص التي تبنت عقوبة السجن فقد أشار 
) عشر سنوات(إلى اتباع عقوبة السجن في التشریعات البیئیة فنجده قد عاقب بالسجن لمدة 

قائد الناقلة أو ربان السفینة عن مخالفته القواعد ) ملیون یورو١٥(وغرامة لا تقل عن 
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من الملحق الثاني ) ١٣(بشأن التحكم في الهیدروكربونات أو مخالفة المادة ) ٣٤و١٥(
.)١٣٥(قیة ماربول المتعلقة بتصریف بقایا المواد السائلة الضارة المحملة بكمیات كبیرةلاتفا

من قانون البیئة المصري ) ٩١(نصت المادة وفیما یتعلق بموقف المشرع المصري فقد
بالسجن مدة لا تزید علي عشر سنوات كل من ارتكب عمداً یعاقب " ١٩٩٤لسنة ) ٤(رقم 

حكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستدیمة أحد الأفعال المخالفة لأ
یستحیل برؤها، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه 

وتكون ٠فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة٠العاهة 
والملاحظ في ، "ؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثرالعقوبة الأشغال الشاقة الم

أنه جعل عقوبة السجن بما لا یزید الأولىهذا النص أن المشرع المصري قد میز بین حالتین 
أما إذا أدى الفعل إلى إصابة ، على عشر سنوات إذا أدى الفعل إلى إصابة أحد الأشخاص

أما الحالة ، سنة) ١٥-٥(سجن المؤقت الذي یتراوح بین ثلاثة أشخاص فأكثر فتكون العقوبة ال
أما إذا ، التلوث إلى وفاة إنسان فتكون العقوبة مع الأشغال الشاقة المؤقتةالثانیة فهیأن یؤدي

أما المشرع ، أدىإلى وفاة ثلاثة اشخاص فأكثر فتكون العقوبة مع الأشغال الشاقة المؤبدة
آیا كانت جنسیتها سواء أكانت مسجلة في الدولة أم غیر الإماراتي فقد عاقب الوسائل البحریة

إذا عملت على تصریف أو القاء الزیت أو المزیج الزیتي في البیئة ...مسجلة بالسجن
.)١٣٦(البحریة

للتشریعات البیئیة فنجد أنها لم تنص على عقوبة السجن فالمشرع العراقي الاتجاه الثانيأما 
من قانون العقوبات رقم ) ١ف-٣٥١(ه قد اكتفى بنص المادة لم ینص على العقوبة ویبدو أن

ونرى أنه كان من المفضل أن ینص المشرع ، التي سبق الإشارة إلیها١٩٦٩لسنة ) ١١١(
بوصفه قانوناً ٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(العراقي على ذلك في قانون حمایة وتحسین البیئة رقم 

بالنظر لخطورة ما ) ٩١(ة المصري في المادة خاصاً بجرائم البیئة ومسایرة ما تبناه قانون البیئ
٠یتركه الجاني بعد ارتكاب جریمة التلوث النفطي

الحبس/ الفرع الثاني
سلب حریة المحكوم علیه الذي یلتزم أحیاناً بالعمل ویعفى في (یعرف الحبس بأنه 

راقي وقد عرف المشرع الع، ) ١٣٧()خلال مدة یحددها الحكم، أحیان أخرى من هذا الالتزام
إیداع (بأنه ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات رقم ) ٨٨(الحبس الشدید في المادة 

المحكوم علیه في إحدى المنشآت العقابیة المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في 
ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزید على خمس سنوات ما لم ینص القانون على . الحكم
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إیداع المحكوم علیه في إحدى المنشآت العقابیة (ا عرف الحبس البسیط بأنه كم، )خلاف ذلكدراسة استطلاعية
ولا تقل مدته عن أربع وعشرین ساعة .المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم

.) ١٣٨()ولا تزید على سنة واحدة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
وقد یحكم بها في بعض ) الجنح(رائم یمثل الحبس العقوبة التي تقرر لطائفة من الج

وقد أقرت التشریعات البیئیة معاقبة ، )١٣٩(الجنایات إذا ما توفرت ظروف قضائیة مخففة
من ) ١٧-٢١٨(مرتكبي جرائم التلوث النفطي بالحبس فقد عاقب المشرع الفرنسي في المادة 

) سنتین(لحبس لمدة ربان السفینة با٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(قانون تقنین البیئة الفرنسي رقم 
یورو في حالة مخالفة البروتوكول الأول المتعلق بالتلوث النفطي الناجم ) ٢٠٠٠٠٠(وغرامة 

عن السفن إذا حدثت المخالفة في البحر أو المیاه الداخلیة والمجاري المائیة الفرنسیة حتى 
) ٣٠٠٠٠٠(كما عاقب ربان السفینة بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها ، حدود الشحن

یورو عن تصریفه لمیاه الصابورة في المیاه الإقلیمیة الفرنسیة أو عدم تجدیدها وإدارتها 
.)١٤٠(بواسطة معدات متنقله

، أن المشرع الفرنسي حرص في هذه النصوص على تحدید عقوبة الحبس تحدیدا دقیقاً ونلاحظ
عقوبة الحبس عن جرائم التلوث فیما یعمل في أحیاناً أخرى على بیان الحدین الأدنى والأعلى ل

١٩٨٣لسنة ) ٥٨٣(من قانون قمع التلوث الناتج عن السفن رقم ) ١(النفطي كما في المادة 
الملغى التي یعاقب بمقتضاها المسؤول عن السفینة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین 

ن إذا فرنك سویسري أو إحدى هاتین العقوبتی) ١٠٠٠٠٠٠-١٠٠٠٠٠(وغرامة تتراوح بین 
من الملحق الأول لاتفاقیة لندن والمتعلق ) ١٠,٩(أدینت السفینة بمخالفة أحكام المادتین 

٠بتصریف المواد الهیدروكربونیة
أما فیما یتعلق بموقف المشرع المصري من عقوبة الحبس عن جرائم التلوث النفطي فقد 

أو إحدى ) ملیون جنیه(على ولا تزید ) ثلاثمائة ألف جنیه(عاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 
هاتین العقوبتین إذا تم التفریغ الناتج عن عطب السفینة أو أحد أجهزتها بهدف تعطیل السفینة 

.) ١٤١(أو إتلافها أو عن إهمال
من قانون حمایة البیئة وتنمیتها ) ٧٣(المشرع الإماراتي هو الآخر قد عاقب في المادة 

) خمس سنوات(ولا تزید على ) سنتین(تقل عن بالحبس لمدة لا١٩٩٩لسنة ) ٢٤(رقم 
أو إحدى ) خمسمائة ألف درهم(ولا تزید على ) مائتي ألف درهم(والغرامة التي لا تقل عن 

هاتین العقوبتین الجهات المصرح لها باستكشاف واستخراج واستغلال حقول النفط والغاز البریة 
ملیات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار أو البحریة عند تصریفها أیة مواد ملوثة ناتجة عن ع
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الآبار أو الإنتاج في البیئة المائیة أو المنطقة البریة المجاورة لمباشرة الأنشطة مالم یتم 
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتین العقوبتین إذا ، استخدام الوسائل الآمنة بیئیاً 

یتي في البیئة البحریة من قبل زوارق وقعت جریمة تصریف أو القاء الزیت أو المزیج الز 
.)سبعین قدماً (الصید التي لا یزید طولها عن 

كما أورد المشرع الاماراتي نصاً آخر یعاقب بمقتضاه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة 
لكل من مالك ) خمسمائة ألف درهم(ولا تزید على ) مائة ألف درهم(وبغرامة لا تقل عن 
بانها أو أي شخص مسؤول عنها وكذلك المسؤولین عن وسائل نقل الزیت الوسیلة البحریة أو ر 

الواقعة داخل الموانئ أو البیئة البحریة وكذلك المسؤولین في الجهات العاملة في استخراج 
الزیت عن عدم إبلاغهم هیئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل وغیرها من السلطات عن كل 

.)١٤٢(حادث تسرب للزیت فور حدوثة
ومن خلال استقراء موقف التشریعات البیئیة المقارنة من تبني عقوبة الحبس عن جرائم 

نلاحظ أن كلاً من المشرع الفرنسي والمصري والإماراتي كان حریصاً في ، التلوث النفطي
الغالب على أن یعزز عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة وقد أحسن وأجاد في ذلك لإدراكه خطورة 

ى حیاة الانسان والعناصر البیئیة فلا یعد كافیاً الأخذ بعقوبة الحبس فقط هذه الجرائم عل
فالأمر یحقق ردعاً أفضل إذا ما تمت الغرامة مع الحبس وهو في ذات الوقت قد ترك سلطة 

ونلاحظ أیضاً أن هذه ، تقدیریة لقاضي المحكمة المختصة في إمكانیة الحكم بإحداهما
یب في تحدید عقوبة الحبس الاول تمثل بعقوبة الحبس التشریعات قد اعتمدت عدّة اسال

من قانون حمایة ) ٧٣(من قانون البیئة المصري وكذلك المادة ) ٩١(المطلق كما في المواد 
أما الاسلوب الآخر فهو تحدید عقوبة الحبس تحدیداً دقیقاً كما في ، البیئة وتنمیتها الاماراتي

٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(نین البیئة الفرنسي رقم من قانون تق) ١٧-٢١٨(و) ١١-٢١٨(المواد 
في حین ینتهج المشرع الإماراتي أسلوباً آخر بتحدید الحد الأدنى للعقوبة تاركاً حدها الأعلى 

من قانون حمایة البیئة ) ٧٤(لقاضي المحكمة المختصة وسلطته التقدیریة كما في المادة 
.المعدل١٩٩٩لسنة ) ٢٤(وتنمیتها رقم 

لوب الأخیر الذي انتهجه المشرع الإماراتي هو الأفضل في تحدید ونلاحظ أن الأس
عقوبة الحبس فهو یترك سلطة تقدیریة واسعة لقاضي المحكمة المختصة كما أنه في الوقت 

وقد انتهج المشرع العراقي هذا الأسلوب عندما تبنى ، ذاته یلزمه في التقید بالحد الأدنى للعقوبة
؛ إلا أننا نرى في الوقت )ثلاثة أشهر(بین أن حدها الأدنى النص على عقوبة الحبس بعد أن

الأمر الذي لا یتناسب ) ثلاثة أشهر(ذاته أن المشرع العراقي أخفق في تحدید الحد الأدنى بــ
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كما أن المشرع لم یلحق عقوبة الغرامة بالحبس كما ، مع طبیعة وخطورة جرائم التلوث النفطيدراسة استطلاعية
الخیار لقاضي المحكمة المختصة في تحدید إحدى فعلت التشریعات المقارنة بل ترك

العقوبتین؛ ولعل موقفه هذا لرغبته في فرض عقوبة الغرامة لكي تتناسب مع طبیعة الأشخاص 
واستناداً لذلك نرى أن المشرع العراقي لم یوفق في فرض العقوبات السالبة للحریة ، المعنویة

.٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(البیئة رقم عن جرائم التلوث النفطي في قانون حمایة وتحسین
العقوبات المالیة/ المطلب الثاني

العقوبات التي تصیب الجاني في ذمته المالیة دون أن تمس (یقصد بالعقوبات المالیة 
وتتمثل العقوبات المالیة عن جرائم التلوث ، )١٤٣()جسمه أو حریته أو منزلته الاجتماعیة
الزام المحكوم علیه بأن یدفع (العراقي الغرامة بأنها النفطي بعقوبة الغرامة وقد عرف المشرع

الى الخزینة العامة المبلغ المعین في الحكم وتراعي المحكمة في تقدیر الغرامة حالة المحكوم 
علیه المالیة والاجتماعیة وما أفاده من الجریمة أو كان یتوقع إفادته منها وظروف الجریمة 

رامة أهم العقوبات التي اهتمت التشریعات البیئیة بالنص وتمثل الغ، )١٤٤()...وحالة المجنى
علیها كجزاء عن الجرائم البیئیة الناشئة عن التلوث النفطي بقصد إیقاف الكسب غیر المشروع 
للجاني الذي سعى إلیه من خلال مخالفته لقواعد الحمایة الجزائیة للبیئة من التلوث النفطي أو 

وتتعد أشكال الغرامة ، )١٤٥(من ضرر للعناصر البیئیة والإنسانإیقاع الغرامة به نظیر ما حققه 
لذا سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع ،وصورها في التشریعات البیئة محل الدراسة المقارنة

-:وكالآتي
الغرامة المحددة/الفرع الأول

لخزینة الزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى ا(هي الصورة التقلیدیة لعقوبة الغرامة وتعني 
وقد تباینت نصوص التشریعات البیئیة المقررة لعقوبة ، )١٤٦()العامة المبلغ المحدد في الحكم

الغرامة وذهبت بذلك بعدة اتجاهات فبعضها یحدد الحد الأدنى والحد الأقصى لمقدار الغرامة 
ورة المقررة لجرائم التلوث النفطي التي تصیب عناصر البیئة بالخلل أو الضرر وفي هذه الص

قصد المشرع منح سلطة تقدیریة واسعة لقاضي المحكمة المختصة في تحدید مقدار الغرامة 
.) ١٤٧(الذي یتناسب مع طبیعة الجریمة المرتكبة

وتطبیقاً لذلك نجد أن هناك بعض النصوص التي اعتمدت فیها التشریعات البیئیة 
عاقب بالغرامة التي لا تقل ، صريفالمشرع الم) الغرامة المحددة(على تحدید مبلغ الغرامة أو 
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كل من عمد إلى تصریف الزیت أو ) ملیون جنیه(ولا تزید على ) ثلاثمائة ألف جنیه(عن 
.)١٤٨(المزیج الزیتي أو المواد الضارة في البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة

) ٢٤(وتنمیتها رقم من قانون حمایة البیئة) ٧٤(أما المشرع الإماراتي فعاقبفي المادة 
درهم ولاتزید على ) مائة ألف(بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ١٩٩٩لسنة 

درهم في حالة عدم قیام مالك الوسیلة البحریة أو ربانها أو أي شخص ) خمسمائة الف(
جهات مسؤول عنها والمسؤولین عن وسائل نقل الزیت الواقعة داخل الموانئ والمسؤولین في ال

العاملة في استخراج الزیت في حالة عدم إبلاغهم الجهات المختصة عن حوادث تسرب 
.الزیت

المشرع العراقي عمل هو الآخر على اتباع الصورة التقلیدیة بجعل عقوبة الغرامة بین 
عشرین ملیون ) ٢٠٠٠٠٠٠٠(ملیون دینار ولا تزید عن ) ١٠٠٠٠٠٠(حدین فلا تقل عن 

ید المشرع العراقي لعقوبة الغرامة بهذا المقدار لا یتناسب مع حجم ونلاحظأن تحد، دینار
الأضرار الناتجة عن التلوث النفطي الذي تحدثه الشركات العاملة في مجال الاستكشاف 
والاستخراج النفطي بالإضافة إلى الأمراض والأوبئة لاسیما في المناطق السكنیة القریبة من 

.الآبار النفطیة
في تحدید عقوبة الغرامة عن جرائم التلوث النفطي اتبعه المشرع الفرنسي الاتجاه الآخر 

في عدّة نصوص فنجده یعمل على تحدید مبلغ الغرامة بدقة من دون أن یترك في ذلك سلطة 
من قانون البیئة ) ١٩-٢١٨(فقد عاقب في المادة ، تقدیریة لقاضي المحكمة المختصة

ربان السفینة الذي یتسبب ) یورو٤٠٠٠(قدرها بغرامة ٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(الفرنسي رقم 
١٩٦٩بإهماله أو عدم امتثاله للقوانین واللوائح بحادث بحري على النحو المحدد في اتفاقیة 

كما عاقب ، الخاصة بالتدخل في أعالي البحار أو من شأنه أن یسبب تلوثاًهیدروكربونیاً 
في حالة مخالفته لأحكام القواعد ) وروی٥٠٠٠٠(المشرع الفرنسي ربان السفینة بغرامة قدرها 

من الملحق الثاني المتعلق ) ١٣(بشأن التحكم بالهیدروكربونات أو مخالفة المادة ) ٣٤,١٥(
.)١٤٩(ببقایا المواد الضارة

الغرامة النسبیة/ الفرع الثاني
في الغرامة التي لا یحددها المشرع بصورة ثابته وإنما یكت(عرفت الغرامة النسبیة بأنها 

أو ، بوضع نسبة معینة تتمشى مع الضرر الناتج عن الجریمة أو الفائدة التي حققها الجاني
، ) ١٥٠()تقدر بالقیاس إلى عنصر معین كقیمة المال محل الجریمة أو عدد مرات المخالفة
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فیحكم بهذا النوع من الغرامات بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة وبنسب تتفق مع الضرر الذي دراسة استطلاعية
الجریمة أو المصلحة التي حققها أو أرادها الجاني من الجریمة ویحكم بها على ینتج عن

المتهمین في جریمة واحدة على وجه التضامن سواء أكانوا فاعلین أم شركاء مالم ینص 
ولا تختلف الغرامة النسبیة عن الغرامة العادیة؛ إلا في أسلوب ، ) ١٥١(القانون على خلاف ذلك

بینما یرى الجانب ، لفقه في طبیعتها فیرى جانب منهم بأنها عقوبة جنائیةتحدیدها وقد اختلف ا
.) ١٥٢(الآخر بأنها عقوبة تعویضیة یكون الأصل فیها العقاب كالغرامة الضریبیة

) ٩٦(أما فیما یخص تنفیذ عقوبة الغرامة فنجد أن المشرع المصري قد نص في المادة 
یكون ربان السفینة أو المسؤول عنها " على أن ١٩٩٤لسنة ) ٤(من قانون حمایة البیئة رقم 

مسؤولین بالتضامن ...واطراف التعاقد في عقود استكشاف واستخراج واستغلال حقول البترول
عن جمیع الأضرار التي تصیب أي شخص طبیعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا 

وباستثناء هذا " زاله اثار المخالفة وسداد الغرامات التي توقع تنفیذاً له وتكالیف أ، القانون
.النص فلم تتبنَالتشریعات البیئة المقارنة الأخرى آلیة تنفیذ الغرامة

الغرامة الیومیة/ الفرع الثالث
یرى بعض الفقه إمكانیة الأخذ بها وتعني تقدیر الغرامة وفقاً لمعیار مزدوج یعتمد على 

، ضافة إلى الوضع المالي لمرتكب الجریمةالخطر الناشئ عن الجریمة ومدة استمراره بالإ
وعلى الرغم من أهمیة هذا النوع من الغرامات الذي یتطابق مع خطورة جرائم التلوث النفطي 

ویجد أغلب الفقه ، )١٥٣(إلا أن التشریعات البیئیة المقارنة لم تأخذ بمثل هذا النوع من الغرامات
ت المالیة على العقوبات السالبة للحریة لما أن التشریعات البیئیة تمیل إلى تغلیب الجزاءا

.) ١٥٤(یترتب علیها من منافع اقتصادیة
أما فیما یتعلق بالمصادرة كأحد العقوبات المالیة فلا خصوصیة لها في التشریعات 
البیئیة المقارنة وخصوصا في جرائم التلوث النفطي وعلى الرغم من أهمیتها؛ إلا أنه یبقى 

) ١١١(من قانون العقوبات رقم ) ١٠١(للمحكمة المختصة استناداً للمادة الحكم فیها متروكاً 
فیما عدا الأحوال التي یوجب القانون فیها الحكم بالمصادرة " والتي نصت على ١٩٦٩لسنة 

یجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جنایة أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة 
التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لاستعمالها التي تحصلت من الجریمة أو 

الأمر ذاته ینطبق على التدابیر الاحترازیة التي یحق فیها للمحكمة المختصة أن " ٠٠٠فیها
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تحكم فیها في جرائم التلوث النفطي استنادا إلى الفصل الرابع من الباب الخامس من الكتاب 
.)١٢٧-١٠٣(الأول لقانون العقوبات المواد 

ددةالظروف المشــ/ المطلب الثالث
یلزم المشرع في بعض التشریعات سواء أكانت عقابیة عامة أم تشریعات خاصة 
القاضي بتشدید العقوبة أو یجیز له ذلك في بعض الجرائم بحیث یتعدى القاضي الحدود 

د تكون القصوى للعقوبة المقررة أصلاً فیحكم بعقوبة أشد مما هو مقرر وطبیعة التشدید ق
بسبب یرجع إلى الوسیلة التي استعملها الجاني أو یكون التشدید لوقوع الجریمة في مكان معین 

ویعد من ، أو بالنظر لزمان معین أو تشدد لظروف متعلقة بشخص مرتكب الجریمة وخطورته
حالة الشخص الذي (ویعرف العود بأنه ، )١٥٥(أهم الأسباب التي تؤدي إلى تشدید العقوبة

، ) ١٥٦()جریمة أو أكثر بعد سبق صدور حكم بات علیه بالعقاب من أجل جریمة سابقةیرتكب
وقد عد المشرع العراقي الشخص عائداً إذا صدر بحقه حكماً نهائیاً لجنایة أو جنحة وثبت بعد 

فالمشرع العراقي ، ذلك ارتكابه وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانوناً جنایة أو جنحة
طین لتحقق الظرف المشدد هما أن یكون قد صدر حكما على الشخص بجنایة أو اشترط شر 

.)١٥٧(وأن تكون الجریمة التي ارتكبها هي جریمة ثانیة، جنحة
اهتمت التشریعات البیئیة بالنص على تشدید العقوبة وتظهر هذه الأهمیة في جرائم 

ى ولم تشر التشریعات البیئیة المقارنة التلوث النفطي بالإضافة إلى أنواع الجرائم البیئیة الأخر 
فقد ضاعف المشرع الفرنسي ) العود(إلى تشدید العقوبة إلا بسبب تكرار ارتكاب الجریمة 

التي سبق الإشارة إلیها في حالة ١٩٨٣لسنة ) ٥٨٣(من القانون رقم ) ١(العقوبة في المادة 
كما نص على ، ١٩٧٣عن السفن تكرار مخالفة أحكام الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث الناجم

٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(من قانون تقنین البیئة الفرنسي رقم ) ١١-٢١٨(تشدید العقوبة في المادة 
یورو في حالة مخالفة ) ٥٠.٠٠٠(فنجده قد عاقب ربان السفینة أو الناقلة بغرامة قدرها 

خالفة، تزداد وفي حالة تكرار الم، ، بشأن التحكم فیالهیدروكربونات)٣٤و١٥(القواعد 
.یورو) ٠٠٠١٠٠(العقوبات التي یتم تكبدها إلى الحبس لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 

أما المشرع المصري فقد أورد في عدة نصوص تشدید العقوبة في حالة العود فقد عاقب 
في الامتناع عن عدم إبلاغ ١٩٩٤لسنة ) ٤(من قانون البیئة المصري رقم ) ٩٢(في المادة 
الإداریة المختصة عن كل حادث تسرب للزیت مع بیان ظروف الحادث ونوع المادة الجهات 
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المتسربة ونسبتها والإجراءات التي اتخذتبالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنیه ولا تزید دراسة استطلاعية
.على خمسمائة ألف جنیه أو إحدى هاتین العقوبتین

وبة حیث عمل على تشدید العقوبة المشرع الاماراتي ذهب اتجاهاً معاكساً في تشدید العق
على جمیع الجرائم البیئیة بما فیها جرائم التلوث النفطي فتضاعف العقوبات المقررة للجرائم 

وهذا یعني إن المشرع ) ١٥٨(المنصوص علیها في قانون حمایة البیئة وتنمیتها في حالة العود
بما فیها مرتكب جریمة التلوث الإماراتي قد شدد العقوبة على جمیع مرتكبي الجرائم البیئیة
.النفطي في حالة عودته إلى ارتكاب هذه الجریمة أي تكرارها

) ٢٧(أما فیما یتعلق بموقف المشرع العراقي فقد سایر قانون حمایة وتحسین البیئة رقم 
ما ذهب إلیه المشرع الإماراتي بتشدید جمیع العقوبات على الجرائم البیئیة ومنها ٢٠٠٩لسنة 
" على أن ) ثانیاً -٣٤(م التلوث النفطي الماسة في البیئة البحریة فقد نصت المادة جرائ

وحسناً فعل المشرع العراقي في " تضاعف العقوبة في كل مرة یتكرر فیها ارتكاب المخالفة
.) ١٥٩(تبنیه لهذا الاتجاه تجنباً للتكرار في النصوص التشریعیة

لبیئیة كان موقفها من الجزاءات الجنائیة عن جرائم التلوث استناداً لما تقدم نجد أن التشریعات ا
أخذ على عاتقه التدرج في فرض الجزاءات الجنائیة على الأولالنفطي منقسماً إلى اتجاهین 

هذه الجرائم فنجده كان أكثر تفصیلاً وعنایة بتوفیر الحمایة الجزائیة للبیئة من التلوث النفطي 
مة التي توسع في الأخذ بها تارة مرادفة لعقوبة الحبس وتارة فعاقب بالسجن والحبس ثم الغرا

أخرى فرض الغرامة فقط لتتناسب مع الأشخاص المعنویة في بعض النصوص ویمثل هذا 
٠الاتجاه كل من المشرع الفرنسي والمصري والإماراتي

فهو لم یتدرج في اعتماد الجزاءات الجنائیة عن جرائم التلوثالاتجاه الثانيأما 
النفطي وانما اكتفى بنص واحد لیوجه بموجبه عقوبة الحبس أو الغرامة المحددة لكل من 
خالف أحكام قانون البیئة فهذا الاتجاه أقل حرصاً على توفیر الحمایة الجزائیة للعناصر البیئة 

ونحن بدورنا نتفق مع ما ذهب إلیه ، من التلوث النفطي ویمثل هذا الاتجاه المشرع العراقي
جاه الأول لأننا نرى أن هذه الجرائم تتدرج في جسامتها ولیس من المنطق بشيء أن تجمع الات

هذه الجرائم بعقوبة واحدة فالتصریف لمقدار محدد من النفط في أعالي البحار یختلف عما 
تحدثه الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والاستخراج النفطي من أضرار عند قربها من 

.المناطق السكنیة
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الخاتمـــة 
في ختام دراستنا لموضوع الحمایة الجزائیة للبیئة البحریة من التلوث النفطي توصل 

إلى مجموعة من النتائج والمقترحاتالتي نأمل أن نكون قد أدركنا فیها مشكلة هذه الباحثان
وهي الدراسة وندعو المشرع العراقي إلى تداركها وأن یأخذ بالحسبان ما وضعناه من مقترحات 

-:كالآتي
النتائج والمقترحات

بوصفه قانوناً یأخذ جانباً فنیاً ٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(یفتقر قانون حمایة وتحسین البیئة رقم -١
في كثیر من النصوص وكذلك التشریعات البیئیة الأخرى إلى إیجاد تعریفات مهمة كان على 

٠المشرع أن یوضحها
ا هذا إلى تضمین قانون حمایة وتحسین البیئة ندعو المشرع العراقي في مجال بحثنالمقترح

: التعریفات الآتیة٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(رقم 
التغیر الهیدروكربوني الذي یصیب عناصر البیئة محدثاً أضراراً بیئیة :التلوث النفطي

٠" للكائنات الحیة والوسط الذي تعیش فیه 
المواد الملوثة أو التخلص كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفریغ لأي نوع من:التصریف

، أو المجالات البحریة العراقیة أو البحر، منها في المیاه السطحیة الداخلیة أو المیاه الجوفیة
مع مراعاة المستویات والأحمال النوعیة للتلوث المحددة لبعض المواد وفقاً لما تبینه التشریعات 

البیئة بالتنسیق مع الجهات ذات وما یحدده مجلس حمایة وتحسین ، الملحقة بهذا القانون
٠الصلة وذلك بما لا یخالف أحكام القانون والتعلیمات

تصریف النفط الخام كما فعلت )خامساً -١٤(لم یجرم المشرع العراقي في المادة -٢
٠التشریعات البیئیة المقارنة واكتفى بتجریم تصریف المخلفات النفطیة

یجرم تصریف النفط الخام في المیاه السطحیة ندعو المشرع العراقي إلى أن المقترح
تصریف " والمجالات البحریة العراقیة من خلال تعدیل نص المادة على النحو الآتي یمنع 

النفط الخام أو المخلفات النفطیة أو بقایا الوقود أو میاه الموازنة للناقلات النفطیة إلى المیاه 
أكان التصریف من محطات ثابتة أم من مصادر السطحیة أو المجالات البحریة العراقیة سواء 

" متحركة أم من التسربات الناتجة عن عملیات التحمیل
لم یعنَ المشرع العراقي بالتلوث النفطي الناجم عن السفن فلم یسن نصاً یلزم فیه ربان -٣

السفینة أو المسؤول عنها الإبلاغ عن الحوادث النفطیة التي تقع للسفن سواء أكان ذلك في
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بالإضافة إلى عدم تجریمه لتصریف النفط ، المیاه السطحیة أو المجالات البحریة العراقیةدراسة استطلاعية
الخام في أعالي البحار على الرغم من أن ذلك یدخل في ضمن التزاماته التي نصت علیها 

كما لم یضع المشرع التزامات على ربان ، ١٩٨٢من اتفاقیة قانون البحار ) ١٩٢(المادة 
وتجهیز الموانئ بالمعدات والأجهزة ، ؤول عنها  تتعلق بمسك سجل الزیتالسفینة أو المس

٠الخاصة باستقبال میاه الاتزان  غیر النظیفة المحملة بالمخلفات النفطیة

أن یخصص فرعاً في ضمن الفصل الرابع من قانون نقترح على المشرع العراقي المقترح
ان التلوث النفطي الناجم عن السفن تحت عنو ٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(حمایة وتحسین البیئة رقم 
-:المواد أو المقترحات الآتیة) خامساً -١٤(ویضم بالإضافة الى المادة 

على ربان السفینة أو مالكها أو أي من المسؤولین علیها إبلاغ الجهات المختصة عن -أ
قیة مع الحوادث التي تقع للسفن أو الناقلات في المیاه السطحیة أو المجالات البحریة العرا

بیان مكان الحادث وأسبابه وظروفه ونوع وحجم المادة التي تم تصریفها وتحدد التعلیمات 
٠ذلك
یمنع على السفن وناقلات النفط العراقیة تصریف النفط أو المخلفات النفطیة أو بقایا -ب 

٠الوقود أو میاه الموازنة في البحر
ولین عنها أن یحتفظ بسجل للنفط الخام على ربان السفینة أو مالكها أو أي من المسؤ -ج 

المحملة به السفینة على أن یدون فیه كمیة المادة ونوعها وتاریخ تحمیلها وتسلیمها مصدقاً من 
٠الجهات المختصة وتنظم التعلیمات ذلك

یجب أن تجهز جمیع الموانئ بالآلات والمعدات والأجهزة لاستقبال میاه التوازن والمیاه -ح 
غسیل الخزانات المحملة بالمخلفات النفطیة وتحدد الجهات المختصة نوع هذه الناجمة عن 

٠الآلات والأجهزة وطبیعتها
عندما ألقى واجب التبلیغ ) رابعاً -٢١(لم یوفق المشرع العراقي في صیاغة نص المادة -١

ن كما أنه لم یبی، عن الحوادث النفطیة على الجهات العاملة في مجال الاستكشاف النفطي
٠فیما إذا كان التبلیغ یعد ظرفاً مخففاً أو عذراً معفیاً من العقاب

لسنة ) ٢٧(ندعو المشرع العراقي إلى تضمین قانون حمایة وتحسین البیئة رقم : المقترح
یعفى من العقوبة كل من بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل " النص الآتي ٢٠٠٩

٠"القانونإحداث أي تلوث أو مخالفة لأحكام هذا 
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لم یشترط المشرع العراقي في الركن المعنوي المكون لجرائم التلوث النفطي في البیئة -٢
البحریة أن تقع تلك الجرائم بتوفر القصد الجنائي الخاص وأقتصر الأمر على أن تكون 

٠الجرائم عمدیة بتوفر العلم والإرادة في القصد الجنائي العام وحسناً فعل في ذلك
لمشرع العراقي موفقاً في صیاغة نص واحد لجمیع الجزاءات الجنائیة للمعاقبة لم یكن ا-٣

كما أنه لم یراعِ ، على جرائم التلوث النفطي على الرغم من أن الجرائم تتدرج في جسامتها
وهي ) ٢١(مسألة ارتكاب الشخص أكثر من فعل من الأفعال المنصوص علیها في المادة 

٠ف والاستخراج النفطيالأفعال الناشئة عن الاستكشا
من قانون حمایة ) الأحكام العقابیة(ندعو المشرع العراقي إلى تعدیل الفصل التاسع -المقترح

ووضع جزاءات متنوعة تنسجم مع جسامة الأفعال ٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(وتحسین البیئة رقم 
ننا نقترح أما بخصوص الأفعال التي تشكل جرائم التلوث النفطي فإ، الواردة في هذا القانون
-:بشأنها الجزاءات الآتیة

وأحكام التلوث النفطي الناشئ عن ) خامساً -١٤(یعاقب كل من خالف أحكام المادة -أ
ملیون دینار ولا ) ١٠٠٠٠٠٠٠(أو بغرامة لا تقل عن ) سنة(السفن بالحبس لمدة لا تقل عن 

مئة ملیون دینار أو بكلتا العقوبتین ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠(تزید على 
من هذا القانون ) ٢١(اقب كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص علیها في المادة یع_ب

ملیون دینار ولا تزید ) ١٠٠٠٠٠٠٠(وبغرامة لا تقل عن ) سنتین(بالحبس مدة لا تقل عن 
مئة ملیون أو بإحدى هاتین العقوبتین وتكون العقوبة السجن وغرامة لا ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠(على 

ملیون دینار إذا أفضى ) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠(دینار ولا تزید على ملیون ) ٢٠٠٠٠٠٠٠(تقل عن 
عمل الجهات القائمة بالاستكشاف أو الاستخراج إلى ارتكاب أكثر من فعل مما ورد في المادة 

٠من هذا القانون) ٢١(
ملیون دینار ولا ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠(یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وغرامة لا تقل عن -ت 

مئتي ملیون دینار كل من أحدث تلوثاً نفطیاً أفضى إلى موت أو )٢٠٠٠٠٠٠٠٠(تزید على 
عاهة مستدیمة لأحد الاشخاص وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة إذا أفضى التلوث 

٠)ثلاثة أشخاص فأكثر(النفطي إلى موت 
تنظر قضایا مخالفة أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال-ث 
من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٨٠(قوبات بما ورد في المادة لا یخل تطبیق هذه الع-ج 
١٩٦٩لسنة ) ١١١(
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الهوامشدراسة استطلاعية
، دار الجمعیة المصریة للمعرفة والثقافة ، ط٠د،  الانسان وتلوث البیئة ، محمد صابر٠د)١(

٥٤ص،٢٠٠٠، القاهرة 
كاربون واستخدام الطاقة الهائمات النباتیة كائنات لها القدرة على امتصاص غاز ثاني أكسید ال) ٢(

الشمسیة لذلك فان أي تلوث بما فیه التلوث الناتج عن اصابتها بمخلفات نفطیة یؤدي إلى اختلال 
فیما اضافت دراسات أخرى إلى أن قیاس تراكیز النفط الخام اللازمة لحدوث ، في البیئة المائیة 

ات النباتیة وجد بان التركیز الذي حالات النفوقأو منع انقسام الخلایا على عدة انواع من الهائم
أما تأثیر التلوث النفطي علیها فهو أقل ، ) ملیلتر1و 0.0001( یؤدي إلى النفوق یتراوح بین

من الاحیاء الأخرى بسبب قدرتها على استرجاع قابلیة نموها بعد فترة من الزمن للمزید ینظر 
؛ اسعد العلبي ٣١ص، ٢٠١١، قاهرةال، دار شتات، ١ط، الجریمة البیئیة، حسام محمد سامي٠د

بحث منشور ، ٢٧ص، كلیة الهندسة التقنیة ، جامعة حلب، تلوث البیئة البحریة بالنفط ، واخرون
http://www.ao-على الشبكة الدولیة الانترنت على الموقع الالكتروني 

academy.org/library.html
القاهرة ، دار شتات للنشر، ١ط، الحمایة الجنائیة للبیئة، عبد الستار یونس الحمدوني) ٣(

٦٥ص، ٢٠١٣
،الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ١ط، الحمایة الجنائیة للبیئة، عادل ماهر الالفي. د) ٤(

١٢٧ص،٢٠٠٩
١٩٩٤لسنة ٤رقم من اللائحة التنفیذیة لقانون البیئة المصري ) ١(المادة ) ٥(
المعدل١٩٩٩لسنة ٢٤من قانون حمایة البیئة وتنمیتها الاماراتي رقم ) ١(المادة )٦(
المعدل١٩٩٩لسنة ) ٢٤(من قانون حمایة البیئة وتنمیتها الاماراتي رقم ) ١(المادة ) ٧(
٣١ص ، مصدر سابق، حسام محمد سامي. د) ٨(
دار ، ٢ط، نائیة للبیئة في التشریع المصريالحمایة الج، أشرف توفیق شمس الدین. د)٩(

٢١ص، ٢٠١٢، القاهرة، النهضة العربیة
١٩٩٩لسنة ) ٢٤(من قانون حمایة البیئة وتنمیتها الاماراتي رقم ) ١(المادة )١٠(
لسنة ) ٤(من نظام حمایة الهواء المحیط من التلوث رقم ) سادس عشر- ١(عرفت المادة )١١(

جمیع : الوقود الأحفوري٢٠١٣\١\١٤في ) ٤٢٦٣(العراقیة بالعدد المنشور في الوقائع ٢٠١٢
ویشمل أي نوع من أنواع ، انواع الفحم والغاز والنفط الخام ومشتقاته التي تستخدم لأغراض الطاقة 

الهیدروكربونات السائلة والغاز الطبیعي أو المصاحب وزیوت الوقود والزیوت المكررة وغیرها من 
٠النفط أو مشتقاته أو نفایاتها التي تستخدم للغرض اعلاه المواد المستخرجة من
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٥٤ص، مصدر سابق، محمد صابر٠د) ١٢(
٦٠٧ص ، ١٩٧٨، بیروت ، ط٠د، مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي) ١٣(
، ١٩٨٧، مكتبة لبنان ، ط٠د، المصباح المنیر، احمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ ) ١٤(

٢١٤ص
(15)Logman Dictionary of contemporary English,p556 Published on
the website , https://www.ldoceonline.com/dictionary/environment اخر

٢٠١٧-١١-٢زیارة بتاریخ 
(16) Petit Robert ,Droit penal de Ienvironnement

دار النهضة ، ١ط، المسؤولیة الجنائیة عن التلوث البیئي، محمد حسن الكندري٠اشار لذلك د
٥٧ص،٢٠٠٦، القاهرة، العربیة

٥٤٩ص، بیروت ، دار صادر، ط٠د، ١٣مج، لسان العرب ،  ابن منظور الافریقي ) ١٧(
في المنشآت النفطیة للحد من اسالیب الحمایة من تسربات النفط ، أسعد عیاش المسیب)١٨(

الریاض ، رسالة ماجستیر مقدمة لمجلس كلیة الدراسات العلیا جامعة نایف، التلوث البیئي
المنشورة على الرابط الالكتروني ، ٢٨ص،٢٠٠٥،

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents
/Master_1425-1426_PS_ps286.pdf

٥٤ص، مصدر سابق ، محمد صابر ٠د) ١٩(
دار الحامد ، ١ط، تلوث البحار النفطي الملاحي في القانون الدولي، ایناس الخالدي ٠د) ٢٠(

٢٤ص،٢٠١٢،عمان ، للنشر
، الحمایة الدولیة للبیئة من التلوث في ضوء الاتفاقیات الدولیة، م عبد الصمد عبد االله إسلا)٢١(
٥٨ص، بیروت، دار الكتاب الجدید، ١ط
، القاهرة، دار النهضة العربیة، ١ط، جرائم البیئة بین النظریة والتطبیق، اشرف هلال٠د)٢٢(

٩٠ص، ٢٠٠٥
وكربونات النفطیة في رواسب محطات مختارة من مستویات الهیدر ، مجتبى عبد الوهاب طاهر) ٢٣(

جامعة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة الزراعة، شط العرب وأثرها على الطحالب القاعیة
٢ص، ١٩٩٧، البصرة

، بحث قٌدم ضمن وقائع المؤتمر العلمي الاول للتقنیات الطبیة والبیولوجیة، التلوث بالنفط ) ٢٤(
منشور على الشبكة الدولیة الانترنت على الرابط ، لعلوم الطبیة التطبیقیةكلیة ا، جامعة كربلاء 

الالكتروني 
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:62eQvDktzuدراسة استطلاعية
UJ:ams.uokerbala.edu.iq/index.php/2013-05-28-18-48-02/103-
2014-06-08-07-18-06/356-2014-06-08-08-15-
57+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=iq

المركز ،١ط، البیئي في قوانین حمایة البیئة العربیةشرح التلوث ، علي عدنان الفیل٠د) ٢٥(
١٣٢ص، ٢٠١٣، القاهرة، القومي للإصدارات القانونیة

المعدل١٩٩٩لسنة ٢٤من قانون حمایة البیئة وتنمیتها الاماراتي رقم ) ١(المادة ) ٢٦(
قائع النافذ المنشور في الو ٢٠٠٨لسنة ٣٧من قانون البیئة العراقي رقم ) ١(المادة )٢٧(

٢٠٠٨-١٠-٢٠بتاریخ ٤٠٩٢العراقیة بالعدد 
١٩٩٤لسنة ٤من قانون حمایة البیئة المصري رقم ) ١(المادة ) ٢٨(
٢٠٠٨لسنة ) ٤١(من قانون مكافحة تهریب النفط ومشتقاته رقم ) أ-رابعاً -١(المادة ) ٢٩(

٣/١١/٢٠٠٨في ٤٠٩٥المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد 
من اللائحة التنفیذیة الملحقة بالنظام البیئي السعودي) ١٤ف-لىالاو (المادة ) ٣٠(
١٩٧٣اتفاقیة ماربول الدولیة لمنع التلوث من السفن لعام ) ٦-٢(المادة  ) ٣١(
١٩٨٢من اتفاقیة فیینا لقانون البحار ) ٢ف-٢٢١(المادة )٣٢(
المنشور في ٢٠٠٩لسنة٢٧من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ) رابع عشر- ٢(المادة ) ٣٣(

٢٠١٠\١٠\٢٥في ٤١٤٢الوقائع العراقیة بالعدد 
١٩٦١لسنة ٧٩من قانون الكوارث البحریة والحطام البحري المصري رقم ) ١(المادة ) ٣٤(
من قانون حمایة البیئة وتنمیتها ) ١(من قانون البیئة المصري والمادة ) ٣٧ف-١(المادة ) ٣٥(

عدلالم١٩٩٩لسنة ٢٤الاماراتي رقم 
اما الجنوح فیختلف ، یقع التصادم بین منشأتین عائمتین یتمتعان بوصف السفینة قانوناً ) ٣٦(

٠٠٠عن ذلك فهو ارتطام السفینة بقاع البحر او البر لعدم كفایة میاه البحر للسیر الطبیعي لها
.صلیحة علي صداقة٠وكذلك د، ٩٦ص، مصدر سابق ،احمد عبد الكریم سلامة ٠للمزید ینظر د

منشورات جامعة قان ، ١ط، النظام القانوني لحمایة البیئة البحریة من التلوث في البحر المتوسط
٧٩ص، ١٩٩٦، بنغازي، یونس

٢٦ص، مصدر سابق،تلوث البحار النفطي الملاحي ،ایناس الخالدي ٠د) ٣٧(
، ط٠د، تلوث البیئة، ؛ جاسم محمد جندل١٣٤ص، مصدر سابق، علي عدنان الفیل ٠د) ٣٨(

٦٤ص، ت٠د، بیروت، دار الكتب العلمیة
٢٦ص، مصدر سابق، ایناس الخالدي ٠د) ٣٩(
١٩ص، مصدر سابق، اسعد العلبي واخرون ) ٤٠(



١٠٣

٢٠١٨) ٣٠(العدد / الثالثة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

٢٧ص ،مصدر سابق ، علي عدنان الفیل٠د) ٤١(
٢٥ص ، مصدر سابق ، ایناس الخالدي ٠د) ٤٢(
٢٠٠٩لسنة ٢٧قم قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي ر من ) ١(المادة ) ٤٣(
١٩٩٤لسنة ٤من قانون حمایة البیئة المصري رقم ) ١٧ف-١(المادة ) ٤٤(
من اللائحة التنفیذیة الملحقة بنظام البیئة السعودي) ٦٥ف–الاولى (المادة ) ٤٥(
١٣٦ص، مصدر سابق، علي عدنان الفیل ٠د) ٤٦(
٢٥ص ،مصدر سابق ، ایناس الخالدي ٠د) ٤٧(
١٨ص ، مصدر سابق،سیب اسعد عیاش الم)٤٨(
، ٢٠١٣، ط٠د، تقریر صادر عن وزارة البیئة العراقیة، توقعات حالة البیئة في العراق ) ٤٩(

١٠٠ص
أطروحة دكتوراه ، حمایة البیئة البحریة من التلوث بالنفط ، محمد تركي عباس العبیدي) ٥٠(

٢٢ص، ٢٠٠٥، جامعة بغداد ،مقدمة الى مجلس كلیة القانون 
(51)Rita Salim Adam, Study of Oil Pollution Levels in Sediment of the
Umm- Qasr and khor Al Zubair ports., Research published in the Iraqi
National Journal of Chemistry, Issue 54,2014,p124

، الزمانمطبعة، ط٠د، شرح قانون العقوبات القسم العام، فخري عبد الرزاق الحدیثي٠د) ٥٢(
٣٧ص، ١٩٩٢، بغداد

، ١٩٩٧، الاسكندریة، منشأة المعارف، ٣ط، النظریة العامة للقانون الجنائي، رمسیس بهنام) ٥٣(
٥٦٠ص

، القاهرة، دار النهضة العربیة، ط٠د، تعریض الغیر للخطر في القانون الجنائي، احمد حسام) ٥٤(
١٠ص٢٠٠٤

٥٦٠ص، المصدر السابق، الجنائيالنظریة العامة للقانون، رمسیس بهنام) ٥٥(
، القاهرة، دار النهضة العربیة، ٨ط، شرح قانون العقوبات القسم العام، محمود نجیب حسني) ٥٦(

٣١٣ص، ٢٠١٦
منشورات زین ، ط٠د، النتیجة الجرمیة في قانون العقوبات، محروس نصار الهیتي) ٥٧(

٥٥ص، بیروت، الحقوقیة
٣١٤ص، المصدر السابق، ن العقوبات القسم العامشرح قانو،محمود نجیب حسني ) ٥٨(
١٠ص، مصدر سابق، ؛ احمد حسام طه٣١٥ص،المصدر اعلاه، محمود نجیب حسني) ٥٩(
٥٥ص، مصدر سابق، محروس نصار الهیتي) ٦٠(
٠وما بعدها٤٨ص، المصدر نفسة، محروس نصار الهیتي) ٦١(
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١٩٨٣لسنة ٥٨٣سفن الفرنسي رقم من قانون منع التلوث الناجم عن ال) ١(المادة ) ٦٢(دراسة استطلاعية
الملغى

المعدل٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(من قانون تقنین البیئة الفرنسي رقم ) ١١ف-٢١٨(المادة ) ٦٣(
المعدل١٩٩٤لسنة ٤من قانون البیئة المصري رقم ) ٤٩(المادة ) ٦٤(
١٩٩٩لسنة ٢٤من قانون البیئة وتنمیتها الاماراتي رقم ) ٢١، ١٨(المواد ) ٦٥(
، القاهرة، دار النهضة العربیة، ط٠د، الحمایة الجنائیة للبیئة، نور الدین هنداوي٠د) ٦٦(

مكتبة الانكلو ، ط٠د، البیئة في القانون الجنائي، محمد مؤنس محب الدین ٠؛ د٩٣ص، ١٩٨٥
٢٠٤ص، ١٩٩٥، القاهرة، المصریة

دار النهضة ، ط٠د، على البیئةالنظریة العامة لجرائم الاعتداء ، أحمد محمد عبد العاطي٠د) ٦٧(
١١٧ص٢٠١٧، القاهرة، العربیة

٢٦٣- ٢٦٢ص، مصدر سابق، عادل ماهر الالفي٠د) ٦٨(
٢٦٣ص، المصدر السابق ، عادل ماهر الالفي ٠د) ٦٩(
المعدل ٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(من قانون تقنین البیئة الفرنسي رقم ) ٢١١(المادة ) ٧٠(
بأنه ٢٠٠٣اكتوبر ٤ق في جلسة ٦٥لسنة ٣٨٢٦المرقم الطعن قضت محكمة النقض في ) ٧١(

أن تأثیم تصریف السفن  للزیت في میاه البحر مقصورة في میاه البحر الإقلیمي أو المنطقة " 
لسنة ٤من قانون البیئة رقم ) ٤٩(الاقتصادیة الخالصة لجمهوریة مصر العربیة وفقاً للمادة 

ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون الابتدائي ٠منة ) ٩٠(والمعاقب علیها وفقاً للمادة ١٩٩٤
المؤید لأسبابه بالحكم المطعون فیه قد اقتصر على بیان إثبات وقوع الجریمة المسندة إلى الطاعن 

من ١٩٩٤\٣\٢٣على القول أن واقعة الدعوى تتلخص فیما أثبت بمحضر الضبط المؤرخ في 
ولثبوت الاتهام بحق المتهم وعد تقدیمة لدفع سائغ ان المتهم ارتكب الأفعال المبینة بالمحضر

ج  دون ان یورد الواقعة وأدلة ٠أ) ٣٠٤(ومقبول فیتعین معاقبته وفقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 
الثبوت التي یقوم علیها قضاؤه ومؤدى كل منها في بیان كاف یكشف عن مدى تأییده واقعة 

ي صرفت فیه السفینة الزیت وما إذا كان یقع في البحر ولم یبین مكان میاه البحر الذالدعوى 
فأن الحكم یكون معیباً ، الاقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة لجمهوریة مصر العربیة 

٩٢ص، مصدر سابق ، الجریمة البیئیة ، حسام محمد سامي٠نقلاً عن د" بالقصور
، القاهرة، دار النهضة العربیة، ٢ط،محمود نجیب حسني النظریة العامة للقصد الجنائي) ٧٢(

٦٧ص، ١٩٧٤
من اللائحة التنفیذیة الملحقة) ٢٩ف-الاولى(المادة ) ٧٣(
من اللائحة التنفیذیة الملحقة بنظام البیئة السعودي الصادر ) ٢٩ف-الاولى(المادة ) ٧٤(

هـ٢٨/٧/١٤٢٢في ٣٤/بالمرسوم الملكي رقم م
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٢٠٠١لسنة ) ٢(الموار المائیة رقم من نظام الحفاظ على) ١(المادة ) ٧٥(
١٩٨٢من اتفاقیة قانون البحار ) ٨(المادة ) ٧٦(
تشمل المیاه الداخلیة  الموانئ البحریة أي المنشآت التي تضعها الدولة الساحلیة في عدة ) ٧٧(

بالإضافة الى الخلجان بكافة تقسیماتها الوطنیة والدولیة ، مواقع لإرشاد السفن واستقبالها 
كما تشمل المیاه الداخلیة البحیرات التي تكون محاطة بأراضي دولة أو اكثر والبحار ، تاریخیة وال

المكتبة ، ٢ط، القانون الدولي العام، عصام العطیة٠للمزید ینظر د٠٠المغلة وشبة المغلقة 
وما بعدها١٧٨ص، ٢٠١٢، بغداد، القانونیة للنشر والتوزیع

لسنة ٤٨مایة نهر النیل والمجاري المائیة من التلوث رقم من قانون ح) ب،أ-١(المادة ) ٧٨(
١٩٨٢

٨٢ص، ٢٠١١، مصر، مركز تطویر الاداء والتنمیة، ط٠د، التلوث البترولي، أحمد السروى) ٧٩(
أطروحة دكتوراه مقدمة ، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث، واعلي جمال) ٨٠(

والمنشورة ، ٢٢ص، ٢٠١٠، الجزائر، جامعة أبي بكر بلقاید، سیاسیة الى كلیة الحقوق والعلوم ال
على الموقع الالكتروني

tlemcen.dz/bitstream/112/2652/3/dwa3li-http://dspace.univأخر زیارة
تقییم مخزون أربعة أنواع من الأسماك، أمجد كاظم رسن؛ ص11:00: س٢٠١٨-٢-٢بتاریخ 

أطروحة دكتوراه مقدمة ، التجاریة وتأثیر الهیدروكربونات النفطیة علیها في المیاه البحریة العراقیة
٦٢ص، ٢٠٠٦، جامعة البصرة، الى مجلس كلیة الزراعة

النفطیة في المیاه السطحیة لشط العرب له تأثیر واضح على اثبتت الدراسات إن إذابة المواد) ٨١(
) ١٥٠(صحة الانسان كما إن استنشاق المواد النفطیة المتطایرة التي توضع بدرجة حرارة تحت 

من ) ٠,٠٠١(بالإضافة الى ان استنشاق ابخرة البترول وبتركیز ، درجة مئویة تعد میاه سامة 
دقیقة ثم دوار وشلل بطيء خلال الساعة الواحدة ) ١٥(في الكبار فیؤدي إلى الإصابة بالخمول 

فتحدث الموت بالمقارنة مع ) ٠,٠٢٥(أما ، یؤدي إلى التسبب بتشنج واضطراب) ٠,٠١(أما ،
بالإضافة إلى إن المركبات الجزیئیة الواطئة تضر بالكائنات الحیة فالمیثان الذي ، الكمیات المذكورة

الیة النقل الدموي والایعازات العصبیة؛ وفي دراسة أخرى وضعت یؤدي إلى صعوبة التنفس ویقلل فع
بافتعال تصریف بترولي في أحواض ترابیة وتحدیداً في میاه نهر كرمة علي بإضافة نفط خام 
البصرة أثبتت هذه الدراسة نقصان السمك مع استمرار إذابة الهیدروكربونات والتعرض لأشعة 

تلوثها ) أبو فلوس، العشار، المفتیة(في مناطق أظهرت دراسة أخرى أجریتكما ٠الشمس
بالهیدروكربونات النفطیة  وبینت الدراسة أن اكثر المناطق تلوثا بالنفط كانت منطقة أبو فلوس في 

دراسة أولیة حول تلوث نهر شط العرب ، حامد طالب السعد: للمزید ینظر. أبي الخصیب
، جامعة البصرة، الى مجلس كلیة العلومرسالة ماجستیر مقدمة، بالهیدروكربونات النفطیة
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دراسة بیئیة وتصنیفیة للعوالق في خور الزبیر مع ، ؛ عماد جاسم الشاوي١٩-١٧ص،١٩٨٨دراسة استطلاعية
، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة الزراعة، تقدیر مستویات الهیدروكربونات النفطیة الكلیة

؛ ٤٥ص، مصدر سابق، ر؛ وكذلك مجتبى عبد الوهاب طاه٢٦,٢٧ص،١٩٩٦، جامعة البصرة
دراسة حقلیة لتأثیر النفط المتسرب على بعض العوامل البیئیة ، علي مهدي، فارس جاسم محمد
١٢٤ص،٢٠١٠، ٣ع، ٢مج،بحث منشور في مجلة علوم ذي قار، وتقدیرها في المیاه

المعدل٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(من قانون تقنین البیئة الفرنسي رقم ) ٨-٢١٩(المادة ) ٨٢(
١٨٧ص، مصدر سابق، صام العطیةع٠د) ٨٣(
میل بحري تقاس من خطوط الاساس  استناداً ) ١٢(یمتد عرض البحر الاقلیمي الى مسافة ) ٨٤(

ویقاس وفقاً لقاعدة انحسار المیاه عن ١٩٨٢لنص المادة الثالثة من اتفاقیة فیینا لقانون البحار 
من ذات الاتفاقیة ) ٥(الساحل م

٥٩ص ، در سابقمص، ایناس الخالدي٠د) ٨٥(
یحكم المنطقة الاقتصادیة الخالصة نظام قانوني ممیز اقرته اتفاقیة الامم المتحدة لقانون ) ٨٦(

میل بحري من خط قیاس البحر الاقلیمي وفقاً لنص ٢٠٠تمد هذه المنطقة الى ١٩٨٢البحار 
من الاتفاقیة) ٥٧(المادة 

١٩٨٢ن البحار من اتفاقیة الامم المتحدة لقانو) ٥٦(المادة ) ٨٧(
١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٢٨(المادة ) ٨٨(
،دار النهضة العربیة، ط٠د، القسم العام، الوسیط في قانون العقوبات، أحمد فتحي سرور٠د)٨٩(

٣٠٨ص، ١٩٨٦، القاهرة
مطبوعات دار ال، ط٠د، ١ج، الوجیز في قانون العقوبات القسم العام، عوض محمد٠د) ٩٠(

شرح قانون العقوبات ، علي عبد القادر القهوجي٠؛ د٥٣ص، ١٩٧٨، مصر الاسكندریة، الجامعیة
أحمد محمد عبد ٠؛ د٣٠٧ص، ٢٠٠٨، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١ط، القسم العام

٩٠ص، مصدر سابق، العاطي
١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٤ف- ١٩(المادة ) ٩١(
دار الفكر والقانون ، ط٠د، الحمایة القانونیة للبیئة ودفوع البراءة الخاصة بها، أحمد المهدي) ٩٢(

٣٠٩ص، ٢٠٠٦، مصر، للنشر والتوزیع
١٩٧٣من اتفاقیة منع التلوث الناتج عن السفن ) ٣ف، ٢(المادة ) ٩٣(
١٩٩٤لسنة ٤من قانون حمایة البیئة المصري رقم ) ١(المادة ) ٩٤(
بأنه لیس من اللازم تصریف المواد الضارة في النهر " قضت محكمة النقض الفرنسیة )٩٥(

وإنما یكفي لتحقق الواقعة تصریف تلك المواد في جدول او قناة تتصل به ولم یتم تنقیة ، مباشرة 
٢٥٨ص، مصدر سابق، عادل ماهر الالفي ٠نقلاً عن د" میاهها قبل وصولها الى هذا النهر 
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٢٥٨ص، مصدر سابق، ادل ماهر الالفيع٠د) ٩٦(
لم یشترط القضاء الفرنسي في الفعل الاجرامي لجرائم التلوث ان ترتكب الجریمة بوسیلة ) ٩٧(

دعوى ٢٠٠٢فبرایر ٢٦المؤرخ في ٤٥حیث ردت محكمة النقض الفرنسیة بقرارها المرقم ، معینة
الاستئناف لم تصب في حكمها ؛ لان محكمة الاستئناف التي برأت الجاني بعد أن رأت إن محكمة

الجاني على الرغم من انه لم یتعدَ سلوكه على مجرد نقل الوحل الا انه بذلك النقل لكمیة الاوحال 
محمد حسن ٠نقلاً عن د. من المیاه الراكدة الى المیاه الجاریة ادت الى موت الاسماك نتیجة تلوثه

٦٣ص، مصدر سابق ، الكندري 
المعدل١٩٩٩لسنة ٢٤من قانون حمایة البیئة وتنمیتها الاماراتي رقم ) ٢١(المادة ) ٩٨(
المعدل١٩٩٤لسنة ٤من قانون البیئة المصري رقم ) ٤٩(المادة ) ٩٩(
اشترط المشرع المصري وبالاستناد إلى الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث الناجم عن السفن ) ١٠٠(

عة من المتطلبات لمنع التلوث النفطي أو الزیتي مجمو ) ١(من الملحق ) ١٣(في القاعدة ١٩٧٣
، معدات خفض التلوث من السفن، ووصلة التصریف القیاسیة، تعلقت بصهاریج المخلفات النفطیة

، للمزید ینظر بذلك ٠٠والشهادة الدولیة لمنع التلوث بالزیت، سجل الزیت، وضبط تصریف الزیوت
الصادرة عن وزارة الدولة لشؤون البیئة ، ١ج،سفن الخطوط الارشادیة لمنع التلوث الناجم عن ال

اخر زیارة www.eeaa.gov.egوالمنشورة على الموقع الالكتروني، ١٨ص، ٢٠١٠، المصریة
م١١-٠٠س٢٠١٨-٢-١٣بتاریخ 

المعدل١٩٩٤لسنة ٤من قانون حمایة البیئة المصري رقم ) ٤٩(المادة ) ١٠١(
المعدل١٩٩٤لسنة ٤من قانون حمایة البیئة المصري رقم ) ٥٠(المادة ) ١٠٢(
٠المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١ف-٣٣(المادة ) ١٠٣(
٠المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٣٤(المادة )١٠٤(
وما بعدها ٥٧ص، مصدر سابق، للقصد الجنائيالنظریة العامة، محمود نجیب حسني٠د) ١٠٥(

٢٢٣ص، مصدر سابق، اشرف توفیق شمس الدین ٠؛ د
٢٠٠ص، المصدر اعلاه، محمود نجیب حسني ٠د) ١٠٦(
من ) ٥٤(اختلف فقهاء القانون المصري في تكییف طبیعة الباعث الوارد في نص المادة ) ١٠٧(

موا بشأن ذلك إلى عدة اتجاهات الأول یرى أن وانقس١٩٩٤لسنة ) ٤(قانون البیئة المصري رقم 
الباعث الوارد في المادة اعلاه مانعاً من موانع العقاب؛ إلا أن مسایرة هذا الرأي تتعارض مع طبیعة 
موانع العقاب التي تفترض اكتمال كل أركان الجریمة ثم یحدث سببٌ لاحق على ذلك فیجعل من 

لاتجاه الثاني فیرى إن الباعث هنا سبباً من أسباب الاباحة إلا عدم تطبیق العقوبة أمراً ملائماً أما ا
أن هذا الرأي محل نظر عند جانب أخر من الفقه لكون اسباب الاباحة ذات طبیعة موضوعیة تلغي 

بحق المتضرر صفة التجریم أي انها تعدم المسؤولیة الجزائیة والمدنیة الا إن المشرع المصري اقر 
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، عن الخسائر والأضرار الأمر الذي یتعارض مع طبیعة اسباب الاباحةفي الحصول على التعویضدراسة استطلاعية
من قانون العقوبات ) ٦١(في حین یرى اتجاهٌأخر ان الباعث یمثل حالة الضرورة الواردة في المادة 

المصري ؛ فلا دخل لا رادة الجاني في وقوعها ولیس بإمكانه منعه إلا اننا نرى أن الأمر لا ینطبق 
المتعلقة بتأمین سلامة السفینة أو سلامة الارواح وانها تدخل في ضمن ) أ(ي الفقرة على ما جاء ف
یعد من قبیل القوة القاهرة ولا ) ج، ب(ویرى اتجاهاً اخر ان ما ورد في الفقرتین ، موانع العقاب

، فرج صالح الهریش: للمزید من المقارنة بشأن ذلك ینظر٠٠، یدخل في مضمون حالة الضرورة
؛ أشرف توفیق ٢٩٤ص، ١٩٩٨، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، ١ط، تلوث البیئةجرائم 

؛ ١٢٧ص، مصدر سابق، ومابعدها؛ حسام محمد سامي١٣٦ص، مصدر سابق، شمس الدین
٢٢٤ص، ، ؛ محمد حسین عبد القوي٨٤ص، مصدر سابق، عادل ماهر الالفي

المعدل١٩٩٩لسنة ٢٤ماراتي رقم من قانون حمایة البیئة وتنمیتها الا) ٨٩(المادة ) ١٠٨(
مكتبة ، ١ط، النظریة العامة للحمایة الجنائیة للبیئة البحریة، محمد أحمد المنشاوي)  ١٠٩(

١٧٩ص، ٢٠١٤، الریاض، القانون والاقتصاد
منع وقمع التلوث البحري بالإغراق من السفن والطائرات، ومكافحة من قانون ) ١٦(المادة ) ١١٠(

الملغى١٩٧٦لسنة ) ٥٩٩(العرضي الفرنسي رقم التلوث البحري
المنشور في الجریدة الرسمیة ١٩٩٤لسنة ٤من قانون البیئة المصري رقم ) ٥٥(المادة ) ١١١(

١٩٩٤-٢-٣بتاریخ ) ٥(ذي العدد 
٢٠٠٩لسنة ٢٧من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ) رابعا-٢١(المادة ) ١١٢(
المعهد ،ترجمة منظمة العمل العربیة ، لصحة والسلامة المهنیةموسوعة ا، ریتشارد كروس)١١٣(

٨٤ص، ٢٠١٠،دمشق، ٤ط، ٣مج، العربي للصحة والسلامة المهنیة
، بغداد، مطبعة الصقر، ط٠د، ٢ج، حفر ابار النفط والغاز، فرید توفیق، كنعان أحمد) ١١٤(

٤٢٣ص
٦٢ص، المصدر اعلاه، فرید توفیق، كنعان أحمد) ١١٥(
١٢١ص، مصدر سابق، مد السروى أح)١١٦(
٧٨ص، المصدر اعلاه، أحمد السروى) ١١٧(
٧ص، مصدر سابق، أسعد عیاش المسیب)١١٨(
بحث مقدم الى ، الصناعة النفطیة واثرها على البیئة ، ایمان مزوار، نور الهدى حدادي) ١١٩(

ر على الموقع والمنشو ، ١٧ص، ٢٠١٣، الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة قاصدي مرباح
أخر زیارة tebessa.dz/fichiers/master/master_1398.pdf-www.univالالكتروني 

م10: س٢٠١٨\٣\١٥بتاریخ 
٢٧٦ص، مصدر سابق، العقوبات القسم العامشرح قانون ، محمود نجیب حسني٠د) ١٢٠(
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٨٢ص، مصدر سابق، حسام محمد سامي٠د) ١٢١(
، الإسكندریة، منشاة المعارف، الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث، محمود أحمد طه٠د)  ١٢٢(

٨٢ص، ٢٠٠٧
٣٩٢ص ، مصدر سابق، نوار دهام الزبیدي) ١٢٣(
٩٣,٩٤ص ، مصدر سابق، حسام محمد سامي ٠د) ١٢٤(
لسنة ٤الملحقة بقانون البیئة المصري رقم ٣٣٨من اللائحة التنفیذیة رقم ) ٥٠(المادة ) ١٢٥(

المعدل ١٩٩٤
٢٣٠ص، مصدر سابق، أشرف توفیق شمس الدین) ١٢٦(
١٩٦٩لسنة ١١١من قانون العقوبات رقم ) ٨٠(المادة ) ١٢٧(
٢٧٣ص، مصدر سابق، د عادل ماهر الالفي) ١٢٨(
١٩٦٩لسنة ١١١قانون العقوبات رقم من ) أ-٣٤(ادة الم) ١٢٩(
٣٤٠ص، مصدر سابق، عادل ماهر الالفي٠د)  ١٣٠(
١٨٥ص، مصدر سابق، أشرف هلال ) ١٣١(
٢٠٤ص، مصدر سابق، محمد حسن الكندري٠د) ١٣٢(
٤٧٢ص، مصدر سابق، عادل ماهر الالفي٠د) ١٣٣(
٢٠٥ص، مصدر سابق، محمد حسن الكندري٠د) ١٣٤(
٤٧٢ص، المصدر السابق، عادل ماهر الالفي٠د) ١٣٥(
المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٨٧(المادة ) ١٣٦(
٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(من قانون تقنین البیئة الفرنسي رقم ) ١٢-٢١٨(المادة ) ١٣٧(
المعدل١٩٩٩نة لس٢٤من قانون حمایة البیئة وتنمیتها الاماراتي رقم ) ٧٣(المادة ) ١٣٨(
٤٧٨ص، مصدر سابق، شرح قانون العقوبات القسم العام، محمود نجیب حسني٠د)١٣٩(
المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٨٩(المادة ) ١٤٠(
٤٧٨ص، مصدر سابق، عادل ماهر الالفي٠د)١٤١(
٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(من قانون تقنین البیئة الفرنسي رقم ) ٨٤-٢١٨(المادة ) ١٤٢(
المعدل١٩٩٤لسنة ) ٤(من قانون البیئة المصري رقم ) ٩١(المادة ) ١٤٣(
المعدل١٩٩٩لسنة ) ٢٤(من قانون حمایة البیئة وتنمیتها الاماراتي رقم ) ٧٤(المادة )١٤٤(
٢١٠ص، مصدر سابق، محمد حسن الكندري٠د) ١٤٥(
المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(قم من قانون العقوبات العراقي ر ) ٩١(المادة -)١٤٦(
٤٨٣ص ، مصدر سابق، عادل ماهر الالفي٠د) ١٤٧(
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، ط٠د، المبادئ العامة في قانون العقوبات، د سلطان الشاوي، علي حسین الخلف٠د)١٤٨(دراسة استطلاعية
٤٢٨ص، ٢٠١٢، بیروت، مكتبة السنهوري

٢٧٣ص، مصدر سابق، حسام محمد سامي٠د) ١٤٩(
المعدل١٩٩٤لسنة ) ٤(ة المصري رقم من قانون البیئ) ٩٠(المادة )١٥٠(
٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(من قانون حمایة تقنین البیئة الفرنسي رقم ) ١١-٢١٨(المادة )١٥١(

المعدل
٢٧٥ص ، مصدر سابق، حسام محمد سامي٠د) ١٥٢(
المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٢-٩٢(المادة ) ١٥٣(
٥٥٢ص، مصدر سابق، بیدينوار دهام الز ٠د) ١٥٤(
٥٢٧ص، مصدر سابق، فرج صالح الهریش٠د)١٥٥(
٥٥٠ص، مصدر سابق، نوار دهام الزبیدي٠د)١٥٦(
دار المطبوعات ، ط٠د، المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي، أمین مصطفى محمد٠د) ١٥٧(

٢١٤ص، ٢٠١٣، الاسكندریة، مصر، الجامعیة
٩٣٠ص، مصدر سابق، نون العقوبات القسم العامشرح قا، محمود نجیب حسني٠د) ١٥٨(
المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١٣٩(المادة ) ١٥٩(
المعدل١٩٩٩لسنة ) ٢٤(من قانون حمایة البیئة وتنمیتها رقم ) ٨٨(المادة ) ١٦٠(
یة وتحسین البیئة رقم جدیراً بالإشارة ان المشرع العراقي لم یتبنى العود في قانون حما) ١٦١(
من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ) ٢-٢١(الا انه نص علیه في المادة ، ١٩٨٦لسنة ) ٧٦(
١٩٩٧لسنة ) ٣(
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المصادر
اللغة العربیةمعاجم- أولاً 
دار ، ط٠د، لسان العرب، بن منظور الافریقيأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ـ ١

ت٠د، بیروت،صادر
١٩٨٧، مكتبة لبنان، ط٠د، المصباح المنیر، حمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئأـ ٢
٢٠٠٥،بیروت، مؤسسة الرسالة، ٨ط، القاموس المحیط،مجد الدین الفیروز أباديـ ٣
١٩٧٨، بیروت، ط٠د، مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازيـ ٤

القانونیة العربیةالكتب- ثانیاً 
٢٠١١، مصر، مركز تطویر الاداء والتنمیة، ط٠د، التلوث البترولي، السروىأحمد ٠دـ١
، دار الفكر والقانون، ط٠د، الحمایة القانونیة للبیئة ودفوع البراءة الخاصة بها، أحمد المهديـ ٢

٢٠٠٦، مصر
، العربیةدار النهضة ، ط٠د، تعریض الغیر للخطر في القانون الجنائي، أحمد حسام طه تمام٠دـ ٣

٢٠٠٤، القاهرة
١٩٩٧، الریاض، النشر العلمي للمطابع، ١ط ، قانون حمایة البیئة، أحمد عبد الكریم سلامه.دـ ٤
، القاهرة، دار النهضة العربیة، ط٠د، الوسیط في شرح قانون العقوبات، أحمد فتحي سرور٠دـ ٥

١٩٨٦
، ١ط، بدأ أسلمه القانون المعاصرالمفهوم القانوني للبیئة في ضوء م، أحمد محمد حشیش. دـ ٦

٢٠٠١،الإسكندریة، دار الفكر الجامعي
، دار النهضة العربیة، النظریة العامة لجرائم الاعتداء على البیئة، أحمد محمد عبد العاطي٠دـ ٧

٢٠١٧،القاهرة
دار النهضة ،٢ط، الحمایة الجنائیة للبیئة في التشریع المصري، أشرف توفیق شمس الدین. دـ ٨

٢٠١٢،العربیة
٢٠٠٥،م٠د،دار النهضة العربیة، ١ط، جرائم البیئة بین النظریة والتطبیق، أشرف هلال٠دـ ٩

دار المطبوعات ، ط٠د، المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي، أمین مصطفى محمد٠دـ ١٠
٢٠١٣، الاسكندریة، الجامعیة

، دار الحامد، ١ط، لقانون الدوليتلوث البحار النفطي الملاحي في ا، إیناس ألخالدي. دـ ١١
٢٠١٢،عمان
ت٠د، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط٠د، تلوث البیئة، جاسم محمد جندلـ ١٢
٢٠١١،القاهرة،دار شتات،  ط٠د، الجریمة البیئیة، حسام محمد سامي.دـ ١٣
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١٩٩٧، الاسكندریة،منشأة المعارف، ٣ط، النظریة العامة للقانون الجنائي، رمسیس بهنام٠دـ ١٤دراسة استطلاعية
المعهد ،ترجمة منظمة العمل العربیة ، موسوعة الصحة والسلامة المهنیة، ریتشارد كروسـ ١٥

٢٠١٠،دمشق، ٤ط، ٣مج، العربي للصحة والسلامة المهنیة
، النظام القانوني لحمایة البیئة البحریة من التلوث في البحر المتوسط، صلیحة علي صداقة٠دـ ١٦
١٩٩٦، بنغازي،منشورات جامعة قان یونس، ١ط

دار الجامعة الجدیدة للنشر ،١ط،الحمایة الجنائیة للبیئة،عادل ماهر الالفي٠دـ ١٧
٢٠٠٩،الاسكندریة،

٢٠١٣،القاهرة، دار شتات للنشر، ١ط، الحمایة الجنائیة للبیئة، عبد الستار الحمدونيـ ١٨
، بغداد، نشر والتوزیعالمكتبة القانونیة لل، ٢ط، القانون الدولي العام، عصام العطیة٠دـ ١٩

١٧٨ص، ٢٠١٢
، ط٠د، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، سلطان الشاوي٠د، علي حسین الخلف٠دـ ١٩

٢٠١٢، بغداد، مكتبة السنهوري
المركز ،١ط، شرح التلوث البیئي في قوانین حمایة البیئة العربیة، علي عدنان الفیل٠دـ ٢٠

٢٠١٣،اهرةالق،القانوني للإصدارات القانونیة

، مطبعة الزمان، ط٠د، شرح قانون العقوبات القسم العام ، فخري عبد الرزاق الحدیثي٠دـ ٢١
١٩٩٢، بغداد
،القاهرة،المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، ١ط، جرائم تلوث البیئة، فرج صالح الهریش٠دـ ٢٢

١٩٩٨
، عمان، ر الثقافة للنشر والتوزیعدا، ١ط، الاحكام العامة في قانون العقوبات، كامل السعید٠دـ ٢٣

٢٠٠٢

مطبعة ، ط٠د، ٢ج، حفر ابار النفط والغاز، فرید توفیق عبد الجبار، كنعان أحمد توفیقـ ٢٤
ت٠د، بغداد، الصقر

مكتبة القانون ، ١ط،النظریة العامة للحمایة الجنائیة للبیئة البحریة، حمد المنشاويأمحمد ٠دـ ٢٥
٢٠١٤، الریاض، والاقتصاد

، دار النهضة العربیة، ١ط، المسؤولیة الجنائیة عن التلوث البیئي، محمد حسن الكندري. دـ ٢٦
٢٠٠٦،القاهرة

٢٠٠٠،القاهرة ،المركز القومي للطباعة والنشر، ١ط، الانسان وتلوث البیئة،محمد صابر٠دـ ٢٧
، المصریةمكتبة الانكلو، ط٠د، البیئة في القانون الجنائي، محمد مؤنس محب الدین٠دـ ٢٨

١٩٩٥، القاهرة
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٢٠٠٧،الإسكندریة، منشاة المعارف، الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث، محمود أحمد طه٠دـ ٢٩
، القاهرة، دار النهضة العربیة، ٢ط، النظریة العامة للقصد الجنائي،محمود نجیب حسني٠دـ ٣٠

١٩٧٤
، دار النهضة العربیة، ٨ط، مشرح قانون العقوبات القسم العا، محمود نجیب حسني٠دـ ٣١

٢٠١٦، القاهرة
، منشورات الحلبي الحقوقیة،١ط،نوار دهام مطر الزبیدي، الحمایة الجنائیة للبیئة٠دـ ٣٢

٢٠١٤،بیروت
١٩٨٥، القاهرة، دار النهضة العربیة، ط٠د، الحمایة الجنائیة للبیئة، نور الدین هنداوي٠دـ ٣٣

:یة الجامعالاطاریح والرسائل: ثالثاً 
ت النفطیة للحد من التلوث آاسالیب الحمایة من تسربات النفط في المنش، أسعد عیاش المسیبـ ١

، ٢٠٠٥،الریاض ، جامعة نایف،مجلسكلیة الدراسات العلیاالى رسالة ماجستیر مقدمة، البیئي
المنشورة على الرابط الالكتروني

2-http:// www .nauss.edu.sa // Ar / DigitalLibrary / Scientific Theses
/Documents /Maste_ 1425-1426_ PS_ ps286 .pdf

ــ ٣ ــدرو ، أمجــد كــاظم رســنـ ــأثیر الهی ــیم مخــزون أربعــة أنــواع مــن الأســماك التجاریــة وت بونات ر كتقی
جامعـة ، دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة الزراعـةأطروحة، النفطیة علیها في المیاه البحریة العراقیة

٢٠٠٦، البصرة

رسالة ، دراسة أولیة حول تلوث نهر شط العرب بالهیدروكربونات النفطیة، حامد طالب السعدـ ٤
١٩٨٣، جامعة البصرة، ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة العلوم

دراسة بیئیة وتصنیفیة للعوالق في خور الزبیر مع تقدیر مستویات ، عماد جاسم الشاويـ ٥
، جامعة البصرة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة الزراعة، الهیدروكربونات النفطیة الكلیة

١٩٩٦
مستویات الھیدروكربونات النفطیة في رواسب محطات مختارة شط ، مجتبى عبد الوھاب طاھرـ ٦
جامعة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة الزراعة، عرب وأثرھا على الطحالب القاعیةال

١٩٩٧، البصرة
أطروحة دكتوراه مقدمة ، حمایة البیئة البحریة من التلوث بالنفط ، محمد تركي عباس العبیديـ ٧

٢٠٠٥، جامعة بغداد،الى مجلس كلیة القانون
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أطروحة دكتوراه مقدمة الى ، للبیئة البحریة من أخطار التلوثالحمایة القانونیة ، واعلي جمالـ ٨دراسة استطلاعية
والمنشورة على الموقع ، ٢٠١٠، الجزائر، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

الالكتروني
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2652/3/dwa3li.pdf

البحوث المنشورة-رابعاً 
كلیة ، جامعة كربلاء ، وقائع المؤتمر العلمي الاول للتقنیات الطبیة والبیولوجیة، التلوث بالنفط ـ ١

بحث منشور على الشبكة الدولیة الانترنت على الرابط الالكتروني،العلوم الطبیة التطبیقیة 
http :/ /webcache. Googleusercontent .com /search?q = cache

:62eQvDktzuUJ :ams .uokerbala .edu .iq / index.php/2013-05-28-
18-48-02/103-2014-06-08-07-18-06/356-2014-06-08-08-15-
57+ &cd= 1&hl =ar&ct =clnk&gl =iq

، التقنیة بحث مقدم الى كلیة الهندسة، تلوث البیئة البحریة بالنفط ، اسعد العلبي واخرونـ ٢
بحث منشور على الشبكة الدولیة الانترنت على الموقع الالكتروني ، امعة حلبج

http://www.ao-academy.org/library.html

دراسة حقلیة لتأثیر النفط المتسرب على بعض العوامل البیئیة ، علي مهدي، فارس جاسمـ ٣
٢٠١٠، ٣ع، ٢مج،بحث منشور في مجلة علوم ذي قار، لمیاهوتقدیرها في ا

بحث مقدم الى ، الصناعة النفطیة البحریة واثرها على البیئة، أیمان مزوار، نور الهدى حداديـ ٤
على الرابط الالكتروني،٢٠١٣، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، كلیة العلوم الاقتصادیة

https://dspace.univ-ouargla .dz /jspui /bitstream /123456789 /4329 /1
/hadadi _mazoua

الاتفاقیات الدولیة- سادساً 
١٩٧٣اتفاقیة ماربول لمنع التلوث النفطي الناجم عن السفن ـ ١
١٩٨٢متحدة لقانون البحار اتفاقیة الامم الـ ٢
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التشریعات الوطنیة-سابعاً 
) ١٧٧٨(المنشور في الوقائع العراقیة ذي العدد ١٩٦٩لسنة )١١١(قانون العقوبات رقم ـ ١

١٩٦٩-١٢-١٥بتاریخ 
المنشور في الوقائع العراقیة ذي العدد ١٩٨٦لسنة )٧٦(قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ـ ٢
١٩٨٦-٩-٨بتاریخ ) ٣١١٤(
المنشور في الوقائع العراقیة ذي العدد ١٩٩٧لسنة )٣(قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ـ ٣
١٩٩٧-٣- ٢٤بتاریخ ) ٣٦٦٢(

المنشور في الوقائع العراقیة ذي العدد ٢٠٠١لسنة ) ٢(نظام الحفاظ على الموارد المائیة رقم ـ ٤
٢٠٠١-٦-٨بتاریخ ) ٣٨٩٠(
بتاریخ ) ٤٠٩٢(المنشور في الوقائع العراقیة ذي العدد ٢٠٠٨لسنة )٣٧(قانون البیئة رقم ـ ٥

٢٠٠٨-١٠-٢٠
المنشور في الوقائع العراقیة ذي العدد ٢٠٠٩لسنة )٢٧(قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ـ ٦
٢٠١٠-١- ٢٥بتاریخ ) ٤١٤٢(

جنبیةالتشریعات الأ-ثامناً 
١٩٦١لسنة )٧٩(قانون الكوارث البحریة والحطام البحري المصري رقم ـ ١
قانون منع التلوث البحري بالإغراق من السفن والطائرات لمكافحة التلوث البحري العرضي ـ ٢

١٩٧٦لسنة ) ٥٩٩(الفرنسي رقم 
١٩٨٢لسنة )٤٨(رقم المصري قانون حمایة نهر النیل من التلوث ـ ٣

١٩٨٣لسنة ) ٥٨٣(قانون منع التلوث الناجم عن السفن الفرنسي رقم ـ ٣
الملحقة بقانون حمایة نهر النیل المصري١٩٨٣لسنة ) ٨(اللائحة التنفیذیة المرقمة ـ ٤
المعدل١٩٩٤لسنة )٤(قانون البیئة المصري رقم ـ ٥
المعدل١٩٩٩لسنة )٢٤(قانون البیئة الاماراتي رقم ـ ٦
المعدل٢٠٠٠لسنة ) ٩١٤(قانون تقنین البیئة الفرنسي رقم ـ ٧
٢٠٠١لسنة )٣٧(ة الاماراتي رقم نظام البیئة البحریـ ٨
الصادرة عن وزارة الدولة لشؤون البیئة ، ١ج،الخطوط الارشادیة لمنع التلوث الناجم عن السفن ـ ٩

www.eeaa.gov.egوالمنشورة على الموقع الالكتروني، ٢٠١٠، المصریة
هـ١٤٢٢لسنة) ٣٤(نظام البیئة السعودي رقم ـ ١٠
ه١٤٢٢لسنة ) ٣٤(اللائحة التنفیذیة الملحقة بنظام البیئة السعوديـ ١٠



١١٦

الحمـایة الجزائیـة للبیئـة البحریـة من التلـوث النفــطي 

: والمقالاتالتقاریر-تاسعاً دراسة استطلاعية
، أرشادات بشأن البیئة والصحة والسلامة الخاصة بالمشاریع البریة لاستخراج النفط والغازـ ١

كترونيوالمنشورة على الرابط الال، ٢٠٠٧، ط٠د، الصادرة عن البنك الدولي

https://www.ifc.org/wps/.../0000199659ARar005%2B%2BEHS%2BGui
delines

٢٠١٣، ط٠د، تقریر صادر عن وزارة البیئة العراقیة، توقعات حالة البیئة في العراقـ ٢

اللغة الانكلیزیةالمصادر ب- عاشراً 
1-Rita Salim Adam, Study of Oil Pollution Levels in Sediment of the
Umm- Qasr and khor Al Zubair ports., Research published in the Iraqi
National Journal of Chemistry, Issue 54,2014


